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3 

م هذه ال
ّ
دتقد

ّ
 لمسائل قانونية محد

ً
ي ة ورقة تحليلا

ز
حة الدائرةف

ّ
اعات المسل ز   سياق النز

ً
ي اليمن. حاليا

ز
على وجه الخصوص، و ف

ي والقانون الدو
ي الانتهاكات المزعومة للقانون الدولىي الإنسانز

ز
ي ترتكبها الجهات الطر تبحث هذه الورقة ف

ف لىي لحقوق الإنسان الت 

اع، على أساس المعلومات المتاحة من مصادر الأمم المتحدة والمنظمات غنر الحكومية.  ز ي النز
ز
رقة بشكلٍ أساسي تعتز الو و ف

 : اع؛ وصول خدمات الاحتجاز المتصلعمليات ال العدائية و الأعم نر يستبثلاث مسائل هي ز ؛ ة بالنز ز الإغاثة الإنسانية للمدنيير

حة عديدة، تشارك فيها العديد من الدول والمجموعات 
ّ
ي اليمن من نزاعات مسل

ز
وعمليات نقل الأسلحة. وبالرغم ممّا يدور ف

حة،
ّ
  1المسل

ّ
 أن

ّ
  الحكومة اليمنيةالسعودية، و  المملكة العربية الذي تقوده الورقة تركز على أعمال التحالف إلا

ً
ف بها دوليا المعن 

 . ز  والحوثيير

ي الوقائع 
ز
، ستبحث هذه الورقة فقط ف ي جرت ما بعد لأغراض تحليل انتهاكات القانون الدولىي

، تاري    خ 2015آذار /مارس  26الت 

 السعودية. المملكة العربية بدء التدخل العسكري بقيادة 

 

 ية مختصرةلمحة تاريخية وسياس .1

ح  2004تشارك الحكومة اليمنية منذ العام 
ّ
ي نزاعٍ مسل

ز
 ف

ّ
، وهم عبارة عن ضد ز ز بالحوثيير عناصر حركة أنصار الله المعروفير

ي 
ز
ارة أعمال العنف ف . اندلعت شر ي

ي التسعينات من القرن الماضز
ز
ي الجزء الشمالىي من البلاد ف

ز
حة سياسية تأسّست ف

ّ
جماعة مسل

اع بسبب التد ز ها علىي عبداللهبداية النز
ّ
ي طبق

ة، لكبح حركة التمرّد صالح ابنر الأمنية المكثفة الت  ي تلك الفن 
ز
، رئيس الجمهورية ف

ي قادها الحوثيّون. 
ي أواخر العام  2الت 

ز
"   تزامنت مع ثوراتتنحّّ صالح عن السلطة عقب احتجاجاتٍ ، 2011ف ي "الربيع العرن 

ّ الر  م كرسي
ّ
د منصب رئاسة الجمهوريةما لبث أن الذي  ،ه منصور هاديبد ربّ ع ،اسة لنائبهئواستمرّت لشهور، فسل

ّ
  تقل

ً
رسميا

اير من العام  ي شهر شباط/فن 
ز
ي جرت ف

ز . 2012عقب الانتخابات العامة الت  ز التاليير ولكنّ الاستقرار السياسي غاب عن العامير

ي  للانتخابات، الأمر الذي
ز
ي نهاية المطاف إلى أزمة سياسية بلغت أوجها ف

ز
ى ف

ّ
مع ظهور موجة  2014حزيران/يونيو من العام أد

 علىتظاهرات ضخمة من ال
ً
ي  احتجاجا

ز
ّ اليمن. وف ي يسيطر عليها الحوثيون شمالىي

ي الت 
ي الأراضز

ز
توقف إعانات الوقود ف

ي الاستيلاء على العاص ، نجح2014أيلول/سبتمن  
ز
ةٍ إلى اتفاق مع حكومة هصنعاء، ليتوصّلوا مة الحوثيون ف ز ةٍ وجنر

ادي بعد فن 

/يناير  ي
ي على المستوى السياسي استمرّ حت  كانون الثانز ليشتعل التوتر من جديد بسبب الخلاف  2015أسفر عنه استقرار نست 

 3على مسودة الدستور. 

 

ي  
ز
اير ف ي بنيّ ، انتقل هادي إلى عدن 2015شباط/فن 

ز
 لليمن ف

ً
 مؤقتة

ً
. وأعلن عدن عاصمة

ً
 21ة إعادة إرساء الحكومة رسميا

ز باتجاه المدينة، بمشاركة ودعمٍ من القوات الموالية للرئيس السابق علىي لكن، و . 2015 آذار/مارس م قوات الحوثيير
ّ
مع تقد

ي عبدالله صالح، طلب الرئيس هادي 
ز
آذار/مارس من كلّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة،  24ف

ل العسكري. ل تقديم المساندة، والكويت وقطر والبحرين، وعمان
ّ
ي ذلك عن طريق التدخ

ز
، بما ف ز  الحوثيير

ّ
اع ضد ز ي النز

ز
 4حكومته ف

                                                           
 

1
اعاأكاديمية جنيف،   ز ي اليمن، متوافر عن  الرابط: النز

حة غنر الدولية فز
ّ
international-http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-ت المسل

se4accordyemen#collap-in-conflicts-armed. 
 

2
ي اليمن، متوافر عن  الرابط: أكاديمية جنيف،  

حة غنر الدولية فز
ّ
اعات المسل ز ionalinternat-http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-النز

yemen#collapse4accord-in-conflicts-armed. 
 

3
ي اليمن: فسيفساء معقدة،س. عرّاف،  

ح فز
ّ
اع المسل ز ين الأول/أكتوبر  النز https://www.geneva-، متوافر عن  الرابط: 2017أكاديمية جنيف، تشر

files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf-files/docman-academy.ch/joomlatools  .ية(، ص ز  .4-3)بالإنكلنر
 

4
ما إذا كان يحق . https://undocs.org/ar/S/2015/217، متوافر عن  الرابط: 2015آذار/مارس  S/2015/217 ،27وثيقة الأمم المتحدة رقم  

ي الوطنية سؤال لا يزال محلّ جدال. 
ي على الأراضز ي تعمل من الخارج، بإعطاء موافقتها على التدخل الأجنت 

لهذه النقطة  للحكومة المخلوعة، لا سيما الت 
ي قانون مسوّغات الحرب 

ز
ي ف

ي الموافقة خرق المادة )تست jus ad bellumمغزى قانونز
ي الحرب 4) 2ثتز

ز
ي القانون ف

ز
 jus in( من ميثاق الأمم المتحدة( وف

bello القواعد 
ّ
 بمعتز أن

ً
ز الدول الأجنبية والدولة اليمنية دوليا ح بير

ّ
اع المسل ز اع هي . نتيجة موافقة اليمن على التدخل العسكري، لا يعتن  النز ز ي تحكم النز

الت 
اعات ا ز ي تطبق على النز

 الت 
ً
عية الرئيس هادي كرئيس لليمن يمكن أن يعتن  دليلا  تأكيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شر

ّ
حة غنر الدولية. إن

ّ
لمسل

؛ راجع القرار رقم  ي ل العسكري الأجنت 
ّ
 S/RES/2216 ،14(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2015) 2216على قدرته على إعطاء موافقته على التدخ

 من الديباجة.  8، الفقرة 2015نيسان/أبريل 

http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://undocs.org/ar/S/2015/217
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ي 
ز
  آذار/مارس غادر البلاد  25وف

ً
ي  .، الرياضعاصمة السعوديةالإلى  متجها

ز
السعودية،  أطلقت المملكة العربية آذار/مارس 26وف

 ، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، والمالعربية المتحدة والإمارات

ز التحالف  5عملية عاصفة الحزم،ما عرف بقطر غرب، و  ح بير
ّ
اع المسل ز السعودية الذي تقوده المملكة العربية فكانت بداية النز

 . ز ي نيسان/أبريل  والحوثيير
ز
د  2216 رقم ، تبتزّ مجلس الأمن القرار 2015ف

ّ
  أك

ً
عية عبد ربه منصور هادي رئيسا فيه تأييده لشر

 على السلاح إلى نظو  لليمن
ً
ز منذ شباط أضاف حظرا اير ام العقوبات المفروض على الحوثيير  6. 2014/فن 

ي اليمنو 
ز
ي الوقت الحاصرز  يبق  المشهد السياسي والعسكري ف

ز
 م ف

ً
ذما  بعيد.  شر

ّ
ز وأنصار  7إلى حد ز الحوثيير مت الأوضاع بير

ّ
فقد تأز

ي من العام 
ي النصف الثانز

ز
ي نها تحالفهما  لينهار  2017الرئيس السابق علىي عبد الله صالح ف

ز
 ف

ً
كانون الأول/ديسمن  من العام   4ئيا

ز بعد أن نفسه   السعودية  تواصل مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربيةمع مقتل صالح على يد الحوثيير
ً
لتعاونٍ سعيا

ي  8محتمل. 
ز
  بدأتغضون ذلك، ف

ً
ف بها دوليا  سيطرتها تفقد الحكومة اليمنية المعن 

ً
 فشيئا

ً
ي الجنوبشيئا

ي وقت ية، على الأراضز
ز
ف

على تعزيز مؤسساتها الحكومية والعسكرية  وعملت بنجاح العربية المتحدة انفصالية مدعومة من الإماراتنشأت فيه حركة 

ي و وتبق  قوّات القاعدة على حساب سلطة الرئيس هادي.  ي الخليج العرن 
ز
سيطرتها على أجزاء بالدولة الإسلامية تحكم تنظيم ف

ي أنحاء البلاد. من جهتها، وهي قادرة على تنمن اليمن 
ز
ز بالمساندة العسكرية فيذ اعتداءات إرهابية ف  الحوثيير

ّ
ي مد

ز
تستمرّ إيران ف

اتعن طريق نقل الأسلحة وغنر ذلك من ال
ّ
 9.معد

 

اع والقانون القابل للتطبيق. ت2  صنيف الن  

 
ً
د على أسلوفقا

ّ
ز تحد حة إلى نوعير

ّ
اعات المسل ز ، تقسم النز ي

، وهذان النوعان اسهما القواعد القابلة للتطبيقلقانون الدولىي الإنسانز

حة غنر الدولية. هما 
ّ
اعات المسل ز حة الدولية والنز

ّ
اعات المسل ز ،: النز ز أو أكنر ز دولتير ح بير

ّ
اع الدولىي المسل

ز اعات  10ينشب النز ز أما النز

ي ليس لها طابع دولىي ف
حة الت 

ّ
ز مجالمسل حة لدولة أو أكنر من دولة وبير

ّ
ز القوات المسل موعة أو أكنر من المجموعات تدور بير

                                                           
 

5
ي اليمن: فسيفساء معقدة،س. عرّاف،  

ح فز
ّ
اع المسل ز ين الأول/أكتوبر  النز ttps://www.genevah-، متوافر عن  الرابط: 2017أكاديمية جنيف، تشر

files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf-files/docman-academy.ch/joomlatools  .ية(، ص ز ت ستبعدا. 5)بالإنكلنر
اير  ي شباط/فن 

ز
 الولايات بعد أن قطع عدد من دول الخليج علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية معها. كما ومن الجدير بالذكر أ  2017قطر من التحالف ف

ّ
ن

ي يقودها عن  تزويد مقاتلا المتحدة قد دعمت بشكلٍ كبنر العمليات العسكرية 
ي تحديد مكان  تهالت 

ز
ان ومساعدتها على الأرض ف بالوقود أثناء الطنر

ها؛ راجع ي السعودية ومواقع إطلاقها وتدمنر
ي تستهدف الأراضز

ي تقودها  الأزمة اليمنيةأو. هاثاواي وآخرون،  الصواري    خ البالستية التز
والقانون: الحملة الت 

 ، ي
ل الإماران 

ّ
، المملكة العربية السعودية والتدخ ي

اير  20جاست سكيوريت  ية(2018شباط/فن  ز  ، متوافرة عن  الرابط: )بالإنكلنر
involvement/-us-campaign-saudi-forum-crisis-yemen-www.justsecurity.org/52718/jshttps:// القوات ه. كوبر وآخرون،  ، و

 ، ز ي محاربة التهديد من المتمردين اليمنيير
 فز
ً
ز شا حة تساعد السعوديير

ّ
 ، متوافرة عن  الرابط: 2018أيار /مايو  3نيويورك تايمز، الخاصة المسل
houthi.html-border-yemen-saudi-berets-https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green الولايات 

ّ
.  يعتن  البعض أن

، راجع ز ي اليمير
ز
اع ف ز ي النز

ز
ي اليمن، عن  الرابط: نيف، أكاديمية ج المتحدة طرف ف

حة الدولية وغنر الدولية فز
ّ
اعات المسل ز  النز

yemen#collapse4accord-ni-conflicts-armed-international-http://www.rulac.org/browse/conflicts/non.  
6
 القرار رقم 2015نيسان/أبريل  S/RES/2216 ،14(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2015) 2216القرار رقم   

ً
(، وثيقة الأمم 2014) 2140. راجع أيضا

اير  S/RES/2140 ،26المتحدة رقم  اير  S/RES/2266 ،24(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2016) 2266؛ القرار رقم 2014شباط/فن  ؛ 2016شباط/فن 
اير  S/RES/2342 ،23(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2017) 2342القرار رقم  (، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2018) 2402؛ القرار رقم 2017شباط/فن 

S/RES/2402 ،26  اير  .2018شباط/فن 
7
ي باليمن، وثيقة الأمم المتحدالتقري  

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2018/68 ،26ة رقم ر النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68 .من دولة 2، ص 
ً
 عن الوجود. فبدلا

ّ
اع، يكاد اليمن، كدولة، أن يكون قد ولى ز : "بعد قرابة ثلاث سنوات من النز

نه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر واحدة، هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من ا
ّ
لدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمك

ي ميدان القتال."
ز
 ف

8
   ، ، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الأول/ديسمن    6مجموعة الأزمات الدولية، مقتل الرئيس السابق صالح قد يفاقم الحرب على اليمن، أ. ل. ألىي

ية(  ز former-peninsula/yemen/killing-arabian-and-africa/gulf-north-east-https://www.crisisgroup.org/middle-)بالإنكلنر

war-yemen-worsen-could-saleh-president. 
9
ي باليمن، وثيقة الأمم المتحدة رقم التقري  

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2018/68 ،26ر النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز
https://undocs.org/ar/S/2018/68 105-86، 40-26، الفقرات. 

10
ي وقت الح  

ز فز  .2)اتفاقية جنيف الرابعة(، المادة  1949آب/أغسطس  12رب، اتفاقية حماية الأشخاص المدنيير

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Armed%20Conflict%20in%20Yemen.pdf
https://www.justsecurity.org/52718/js-yemen-crisis-forum-saudi-campaign-us-involvement/
https://www.justsecurity.org/52718/js-yemen-crisis-forum-saudi-campaign-us-involvement/
https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green-berets-saudi-yemen-border-houthi.html
https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green-berets-saudi-yemen-border-houthi.html
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen#collapse4accord
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/killing-former-president-saleh-could-worsen-yemen-war
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/killing-former-president-saleh-could-worsen-yemen-war
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/killing-former-president-saleh-could-worsen-yemen-war
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ز مجموعاتٍ من هذا النوع.  نظاميةال ي ما بير
ز
حة غنر المنتمية للدولة، أو ف

ّ
ي  11المسل

ز
ح غنر دولىي عندما يستوف

ّ
اع المسل ز ف النز

ّ
يصن

ة الأعمال العدائية، وب( مدى تنظيم 
ّ
ي ما يخصّ أ( حد

ز
 معينة ف

ً
وطا اع.  الجهات الطرف المنخرطةشر ز ي النز

ز
 12ف

، يجب أن
ً
ي تحديد استيفاء المستوى ما  أولا

ز
ي تسهم ف

 من حدة القتال. وتشمل المعاينر الت 
ً
تبلغ الأعمال العدائية مستوىً معينا

: "عدد المواجهات الفردية تها  يلىي
ّ
تها وحد

ّ
ات العسكرية المستخدمة؛ عدد وعيار الذخائر ومد

ّ
ها من المعد ؛ نوع الأسلحة وغنر

ي تمّ إطلاقها؛ عدد الأشخاص ونوع ال
ز الذين الت  ي القتال؛ عدد الإصابات؛ حجم الخسائر المادية؛ وعدد المدنيير

ز
قوات المشاركة ف

اع." ز ة النز
ّ
 لحد

ً
ل انعكاسا

ّ
ل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يشك

ّ
 تدخ

ّ
اع. كما أن ز  13فرّوا من مناطق النز

حة 
ّ
، يجب أن تكون الجماعة المسل

ً
 ثانيا

ً
دته الم نظامية

ّ
حكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بشكلٍ متماسك. كما حد

ة على ذلك "وجود بنية قيادية وقواعد وآليات تأديبية ضمن الجماعة؛ ووجود مقرّ رئيسي لها؛ وسيطرتها 
ّ
تشمل العوامل الدال

ات العسكرية، وعلى ال
ّ
؛ وقدرة المجموعة على الوصول إلى الأسلحة، وغنر ذلك من المعد ز ديعلى إقليم معيرّ

ّ
ن والتدريب مجن

ي ذلك حركات القوّات وشؤونها اللوجستية؛ 
ز
العسكري؛ وقدرتها على التخطيط والتنسيق للعمليات العسكرية وتنفيذها، بما ف

م بصوت واحد والتفاوض وإبرام وقدرتها على 
ّ
اتيجية عسكرية موحّدة واتباع تكتيكات عسكرية؛ وقدرتها على التكل وضع اسن 

 14ق النار أو اتفاقات السلم."الاتفاقات من قبيل وقف إطلا

 
ّ
حة وغنر المسل

ّ
اعات الدولية المسل ز  النز

ّ
حت الاجتهادات الدولية أن

ّ
ي نفسها دورحة يمكن أن توقد وض

 على  15.على الأراضز
ً
علاوة

حة ذلك، 
ّ
ز دولة وجماعة مسل ح غنر الدولىي الذي ينشب بير

ّ
اع المسل ز ي حال مارست دو  نظاميةقد يتحوّل النز

ز
لة إلى نزاع دولىي ف

 16ثالثة سيطرتها على تلك الجماعة. 

ف بها دول ز الحكومية اليمنية المعن  حة الدائرة بير
ّ
اعات المسل ز ف النز

ّ
ز من جهة، وقوات التحالف الذي تقوده تصن  والحوثيير

ً
يا

اعات غنر الدولية للأسباب التالية:  المملكة العربية ز ز من جهةٍ أخرى ضمن فئة النز ي ( الأطراف ا1السعودية والحوثيير
ز
لمشاركة ف

اعات هي عبارة عن ز حة  النز
ّ
ة القتال  (172ودول؛ نظاميةمجموعة مسل

ّ
ز الأطراف وصلت إلى مستوى حد الأعمال العدائية بير

ي هذه الفئة  الم
ز
اع ف ز ز جملة أمور، الوسائل والطرق المستخدمة؛ طلوبة لتصنيف النز ز 3كما تدلّ على ذلك، بير ( جماعة الحوثيير
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 تاديتش، ؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 3، المادة اتفاقية جنيف الرابعة  
ّ
، غرفة IT-94-1الدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

ق بالاستئناف التمهيدي حو 
ّ
/أكتوبر  2ل الاختصاص، الاستئناف، القرار بشأن طلب الدفاع المتعل ي

ين الثانز اع غنر دولىي 70، الفقرة 1995تشر
ز ف النز

ّ
. يصن

 عليها. بناءً عليه، عندما تتدخل دولة أجنبية أو أ 
ً
حة منظمة لا تمارس أي دولة سلطة

ّ
ي نزاع عندما يكون أحد الأطراف فيه عبارة عن جماعة مسل

ز
كنر ف

ح غنر دولىي إلى جانب الحكومة، لا تتغنر طبيع
ّ
اع. راجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسل ز على اتفاقية جنيف الأولى:  2016تعليق سنة ة هذا النز

 .405 -402، الفقرات commentary-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-https://ihlمتوافر عن  الرابط: ، 3المادة 
12

 تاديتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   
ّ
أيار/مايو  7، غرفة المحاكمة، الحكم،  IT-94-1-Tالدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص ال562، الفقرة 1997
ً
ي وقت الحرب، . راجع أيضا

ز
ز ف مدنيير

https://ihl-متوافر عن  الرابط 

ument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDoc

CD0042A25C .36-35، ص. 
13

 هاراديناج، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   
ّ
 3، غرفة المحاكمة، الحكم،  IT-04-84-Tالدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

 .49، الفقرة 2008نيسان/أبريل 
14

 هاراديناج، فيا السابقة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلا  
ّ
 3، غرفة المحاكمة، الحكم،  IT-04-84-Tالدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 60، الفقرة 2008نيسان/أبريل 
ً
 ليماج، . راجع أيضا

ّ
 IT-03-66-Tالدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

/نوفمن   30، غرفة المحاكمة، الحكم،  ي
ين الثانز  لوكيتش، ؛ 170-94، الفقرات 2005تشر

ّ
، غرفة IT-98-32الدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

 .884-880، الفقرات  IT-98-32/1-Tالمحاكمة، الحكم، 
15

ها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدةمحكمة العدل الدولية،   
ّ
ي نيكاراغوا وضد

 27الأمريكية(، الحكم،  النشاطات العسكرية وشبه العسكرية فز
 .219، الفقرة 1986حزيران/يونيو 

16
 تاديتش، لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ا  

ّ
 15، غرفة الاستئناف، الحكم،  IT-94-1-Aالدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

ز : 137، الفقرة 1999تموز/يوليو  ي القانون الدولىي حير
ز
ي تنظيم "توجد السيطرة المذكورة ف

ز
اع( دور ف ز ي النز

ز
ح للطرف ف

ّ
اع المسل ز ي سياق النز

ز
يكون للدولة )أو ف

حة وتنسيقها والتخطيط لها بالإضافة إلى تمويل الجماعة، وتدريبها، وتزويدها بالعتاد 
ّ
ي تقوم بها الجماعة المسل

أو تقديم الدعم  العمليات العسكرية الت 
ي لها."

 العمليان 
17

لت قوات التحالف الذي تق  
ّ
 هذه الموافقة قد أعطيت تدخ

ّ
 عند طلب الحكومة المخلوعة. وطالما أن

ً
ي اليمن نزولا

ز
وده المملكة العربية السعودية ف

اع على أراضيها؛  ز ي يقع النز
ز الدولة المتدخلة والدولة الت  ح دولىي بير

ّ
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشكلٍ صحيح، لا ينشأ نزاع مسل

ً
تعليق عام راجع أيضا

-257، الفقرات commentary-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-https://ihl، متوافر عن  الرابط: 2 اتفاقية جنيف الأولى: المادة على 2016
263. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
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ي ذلك العاصمة على مستوى من التنظيم كما 
ز
ي اليمن، بما ف

ة من أراضز تدلّ على ذلك قدرتهم على الاستيلاء على أجزاء كبنر

 خلع الحكومة الرسمية. على صنعاء، و 

 إيرانب
ّ
ز ضمن  قد  المبدأ، إن كان من الممكن إثبات أن اعير ز ، يمكن عندئذٍ إعادة تصنيف النز ز  على الحوثيير

ً
 كاملة

ً
مارست سيطرة

حة ئف
ّ
اعات المسل ز ، وتنسيقها أو  الدولية. ة النز ز ي تنظيم الأعمال العسكرية للحوثيير

ز
 لإيران دور ف

ّ
ي إثبات أن

 لذلك، ينبغز
ً
تحقيقا

 . ي
  18التخطيط لها، بالإضافة إلى تمويلهم وتدريبهم، وتزويدهم بالمعدات أو بالدعم العمليان 

ً
ي المراحل ووفقا

ز
لتقييم أجري ف

ي من السيطرة ع
ز لاستيفاء هذا الإثبات. المبكرة، لم تمارس إيران ما يكقز اء الأمم المتحدة  ولكن أفاد  19لى الحوثيير فريق خن 

ي 
ز
ي باليمن، ف

عي علمه بتقارير  إعلامية تعن  2018 تقريره لسنة المعتز
ّ
 جمهورية إيران الإسلامية وفرت مستشارين إلى  د

ّ
بأن

ي هذا الأمر. 
ز
، وهو بصدد التحقيق ف ز  "وجود مؤشر  الحوثيير

ً
ز للفريق أيضا ات قوية على توريد مواد ذات صلة بالأسلحة وقد تبيرّ

ي 
ز
ي جمهورية إيران الإسلامية أو قادمة منها، بعد صدور الحظر المفروض على الأسلحة المحدد الأهداف ف

ز
عة ف

ّ
 14مصن

 إيران قد انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة من خلال توريد قذائق تسيارية ق ."2015نيسان/أبريل 
ّ
ز أن ة وتبيرّ ى المدصنر

.  وطائرات ز ي  ،ولكن حت  على ضوء هذه النتائج الجديدة 20بلا طيار إلى الحوثيير
ز
بعد وبناءً على المعلومات المتوافرة، لا تستوف

ي ا
ز
وط المذكورة أعلاه بحيث أعمال إيران ف اعليمن الشر ز  لأغراض تصنيف النز

ً
 كاملة

ً
اعات  تعتن  على أنها تمارس سيطرة ز ي فئة النز

ز
ف

 .الدولية
 

 أبرز 
ّ
حة غنر الدولية هي المادة  مصادر إن

ّ
اعات المسل ز ي والقابلة للتطبيق على النز

ز اتفاقيات  3القانون الدولىي الإنسانز كة بير المشن 

ي لسنة  1949جنيف لسنة 
ز
ي الإضاف

وتوكول الثانز حة غنر الدولية 1977،21والن 
ّ
اعات المسل ز موضوع  وينطبق كلّ منهما على النز

ي اتفاقيات جنيف لسنة  السعودية أطراف الذي تقوده المملكة العربيةالتحالف  اليمن وجميع دول إن. هذه الورقة
ز
ي  1949ف

ز
وف

ي 
ز
وتوكول الإضاف ي  الن 

ز زد على ذلك،  22.الثانز ي جماعة الحوثيير
ز
ي المادة  تستوف

ز
وتوكول 1) 1المعاينر المنصوص عليها ف ( من الن 

ي 
ز
ي  الإضاف

ما يمكنها من القيام  "على جزء من إقليمالسيطرة ولة ؤ ة مستمارس تحت قياد أنهابمنها  " ، وبخاصة ما يتعلقالثانز

وتوكولموتستطيع تنفيذ هذا ال، قةبعمليات عسكرية متواصلة ومنسّ  ، ينطبق القانون ". بالإضافة إلى المعاهدات لحق " الن 

 
ً
ي أيضا

ز
ي العرف

ي هذا السياق، إذ يعتن   الدولىي الإنسانز
ز
ي تحكم سنر العملف

حة العديد من القواعد الت 
ّ
اعات المسل ز ي النز

ز
يات العدائية ف

ي الأول لسنة 
ز
وتوكول الإضاف ي الن 

ز
حة غنر الدولية 197723الدولية والواردة ف

ّ
اعات المسل ز  للتطبيق على النز

ً
ي اليمن كقانون  قابلة

ز
ف

 . ي
ز
ي عرف

دولىي إنسانز
24 

ي 
ة لقواعد الاتفاقيات المندرجة ضمن القانون الدولىي الإنسانز  بعض الانتهاكات الخطنر

 
ي  ترف

أو قواعد القانون الدولىي الإنسانز

ي إلى جرائم حرب عندما ترتكب 
ز
 بالرغم من و  25بنية جنائية. العرف

ً
ف كجرائم حرب وفقا

ّ
 العديد من هذه الانتهاكات تصن

ّ
أن

ح
ّ
اعات المسل ز ي النز

ز
ة للاتفاقيات ف ي تنصّ على الانتهاكات الخطنر

ي الأول الت 
ز
وتوكول الإضاف ة لمقتضيات اتفاقيات جنيف والن 
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 تاديتش، دعوى المدعي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   
ّ
 15، غرفة الاستئناف، الحكم،  IT-94-1-Aالدعوى رقم العام ضد

 .137، الفقرة 1999تموز/يوليو 
19

ي غرالايغ،   
ي سياق ب. ساندز، أ. كلابهام وب. نز

ها من المواد إلى المملكة العربية السعودية فز وعية إذن تصدير المملكة المتحدة للأسلحة وغنر مشر
ل السعودي العسكري 

ّ
ي اليمن، التدخ

ي المملكة المتحدة، وأوكسفام، وسايفر وورلد، فز
ز
 بناء على طلب من منظمة العفو الدولية ف

ّ
  11رأي استشاري معد

ية(: 2015كانون الأول/ديسمن   ز ، متوافر عن  الرابط )بالإنكلنر
-https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_

_final.pdf 2.9، 2.6، الفقرتان. 
20

ي باليمن، وثيقة الأمم المتحدة رقم التقري  
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26ر النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  ، 104)أ(،   90، 79، 62الفقرات. 

21
ي   

ي لاتفاقيات جنيف المعقودة فز
وتوكول الإضافز ق بحماية ضحا 1949آب/أغسطس  12الن 

ّ
حة غنر الدولية، والمتعل

ّ
اعات المسل ز حزيران/يونيو  8يا النز

1977  .) ي
ي الثانز

ز
وتوكول الإضاف  )الن 

22
وتوكول    ي الن 

ز
اع، تكون الدولة الوحيدة غنر الطرف ف ز

ي النز
ز
 ف
ً
ت الولايات المتحدة الأمريكية طرفا ي حال اعتن 

ز
ي ف

ي الثانز
ز
 .الإضاف

23
ي   

ي لاتفاقيات جنيف المعقودة فز
وتوكول الإضافز حة غنر الدولية،  1949آب/أغسطس  12الن 

ّ
اعات المسل ز ق بحماية ضحايا النز

ّ
حزيران/يونيو  8والمتعل

ي الأول(.  1977
ز
وتوكول الإضاف  )الن 

 
24

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  
ز
ي العرف

https://ihl- قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary.. 
25

 تاديتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   
ّ
، غرفة الاستئناف، القرار بشأن طلب IT-94-1الدعوى رقم دعوى المدعي العام ضد

ق بالاستئناف التمهيدي حول الاختصاص، الدفاع الم
ّ
/أكتوبر  2تعل ي

ين الثانز  .94، الفقرة 1995تشر

https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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ي القابل  26الدولية،
ز
ي القانون الدولىي العرف

ز
ف بها ف ي فئة جرائم الحرب المعن 

ز
 أن العديد من هذه الانتهاكات نفسها تندرج ف

ّ
إلا

ي الأنظمة الأساسية للهيئات القضائية الجنائية الدولية 
ز
 ف

ً
حة غنر الدولية، ويتمّ التطرّق إليها أيضا

ّ
اعات المسل ز للتطبيق على النز

. والمحكمة الجن
ً
ومن الأمثلة على هذه الجرائم العنف بحق الحياة والشخص، لا سيما القتل، والتشويه،  27ائية الدولية أيضا

ز والأ  المدنيير
ّ
يتحمّل الأفراد و دنية. الم هدافوالتعذيب، والمعاملة السيّئة، واختطاف الرهائن، وتوجيه الاعتداءات ضد

امتناعهم عن منع أو أو القيادية، المسؤولية بموجب رتكاب جريمة حرب، أو أو إصدارهم أمر بانائية لارتكابهم المسؤولية الج

 جريمة حرب قد ارتكبت، يجب ع ادعاءاتعند توافر و معاقبة ارتكاب جريمة من هذا النوع. 
ّ
ي بأن

لى معقولة أو اشتباه منطق 

ي 
ز
ي جرائم الحرب؛ وف

ز
 الدول أن تحقق ف

ّ
الجريمة قد ارتكبت، يجب محاكمة   حال توافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن

 28المشتبه بهم عند الاقتضاء. 

 مسؤوليةتإلى جانب المسؤولية الجنائية الفردية، 
ً
.  تحمّل الدولة أيضا

ً
ي أيضا

الدولة  عاتق علىفانتهاكات القانون الدولىي الإنسانز

ام  ز ي ترتكبها القوات المسبالتعويض الن 
ي الت 

حة،عن انتهاكات القانون الدولىي الإنسانز
ّ
 كون مستكما   ل

ً
ي  ؤولة

عن جميع الأعمال الت 

حة الدولية وغنر الدولية.  29.المسلحة ا يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته
ّ
اعات المسل ز  30تطبق هذه القاعدة على النز

ي حو 
ز
، يطبق قانون حقوق الإنسان ف ي

ح. ابالإضافة إلى القانون الدولىي الإنسانز
ّ
اع المسل ز 31لات النز

ّ القانون   ي
مكملان  هذينإن ميدانز

ي أحدهما الآخر
ي ي 32.لبعضهما البعض، ولا يستثتز

ي الحالات الت 
ز
ي عن نتج وف

لحق مس باانتهاكات قواعد القانون الدولىي الإنسانز

ي التمتع بحقوق الإنسان، 
ز
لتعلى سبيل المثال،  33حقوق معينة بموجب قانون حقوق الإنسان. ذلك ك ينتهقد ف

ّ
الاعتداءات  شك

ة ب يةعشوائالمتعمّدة أو ال
ّ
ز المخل  مبدأ التمينر

ً
. انتهاكا ي

ز
ي الحياة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون العرف

ز
 للحق ف

  ، ي
اع اليمتز ز ي النز

ز
 بعض الدول المشاركة ف

ّ
ي بعض لم تدخل كأطراف السعودية والإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية كإن

ز
ف

لىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة مثل العهد الدو
 حماية حقوق الإنسان  34

ّ
 أن

ّ
إلا

ل 
ّ
ي من الحياة، تشك

ق بحظر الحرمان التعسّقز
ّ
ي ما يتعل

ز
ي العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما ف

ز
المكرّسة ف

، ي
ز
 من القانون الدولىي العرف

ً
ي ابالإضافة إلى ذلكو  وهي ملزمة لجميع الدول.  35جزءا

ز
 هذه الدول أطراف ف

ّ
تفاقية حقوق ، إن

                                                           
26

ي الأول، المادتان 147اتفاقية جنيف الرابعة، المادة   
ز
وتوكول الإضاف  .85و 11؛ الن 

 
27

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، مت 
ز
ي العرف

https://ihl-وافرة عن  الرابط: قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. ل للمحكمة الجنائية الدولية ليوغولاسفيا السابقة؛ 156، القاعدة
ّ
، النظام الأساسي المعد

)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(، المادة  1998تموز/يوليو  17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،؛ 3، المادة 2009أيلول/سبتمن  
 )ج، ه(.  8

 
28

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  
ز
ي العرف

https://ihl-قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 147-146؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 158، القاعدة.  
ً
ي ظروف معينة، يجوز أيضا

ز
ف

ي جرائم الحرب الواقعة ضمن اختصاصها وملاحقتها. راجع النظام الأساسي للمحكمة لآليات العدالة الدولية كالمحكمة الجنائية 
ز
الدولية أن تحقق ف

 .17-12، 8الجنائية الدولية، المواد 
29

ية والأنظمة الملحقة بها،    ز وأعراف الحرب الن  ام قوانير ين الأول/أكتوبر  18اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحن  الرابعة(،  )اتفاقية لاهاي 1907تشر
ي الأول، المادة 3المادة 

ز
وتوكول الإضاف ، 91؛ الن  وعة الدولية؛ لجنة القانون الدولىي ين المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غنر المشر ، تشر

/نوفمن   ي
ي الانت صاف والج  ن  ؛ 8، 4، المادتان 2001الثانز

 ل  ضحايا الانت  هاكات الج  سيمة للق  انون المب ادئ الأساس ية والمب ادئ التوجيهي ة ب شأن الح ق فز
ي الدولىي 

ة للقانون الإنسانز ، 2005كانون الأول/ديسمن    A/RES/60/147 ،16وثيقة الأمم المتحدة رقم ، ال  دولىي لحق  وق الإنسان والانتهاكات الخطنر
 .23-15المبادئ 

 
30

ي الخا 
ز
ي العرف

https://ihl-صة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 150، القاعدة. 
31

ي الفلسطينية المحتلةالآثار القانونية الناشئة محكمة العدل الدولية،   
ي الأراضز

 .106، الفقرة 2004تموز/يوليو  9، الرأي الاستشاري، عن تشييد جدار فز
32

ي العهد، 31التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   
ي العام المفروض على الدول الأطراف فز

ام القانونز ز وثيقة الأمم المتحدة : طبيعة الالن 
 .11، الفقرة 2004أيار/مايو  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26رقم 

33
ي الحياة )المادة 3التعليق العام رقم نة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللج  

/نوفمن   18-4، 57الجلسة العادية رقم (، 4: الحق فز ي
ين الثانز تشر

 .33، الفقرة 2015
34

 .1996ديسمن  كانون الأول/   16، العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
35

ي الحياة )المادة 3التعليق العام رقم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،   
ين  18-4الجلسة العادية السابعة والخمسون، (، 4: الحق فز تشر

/نوفمن   ي
 .14، 5، الفقرتان 2015الثانز

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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ي الحياة بموجب المادة 
ز
ف بالحق ف ي تعن 

ي المادة  6الطفل، الت 
ز
ي ف

ي القانون الدولىي الإنسانز
ز
وتعيد التأكيد على الحماية الواردة ف

ذ الدولة  36منها.  38
ّ
 عندما تنف

ً
امات أيضا ز . وتنطبق هذه الالن  ي سياق غنر إقليمي

ز
 37أفعالها ف

ي 
ز
اعكما تطبق ف ز ح اتالنز

ّ
ي العهد الدولىي  ةالمسل

ز
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها تلك المنصوص عليها ف

ً
أيضا

ي الغذاء، والسكن، والصحة والمياه، من  38الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ز
وتشمل هذه الحقوق الحق ف

ز جملة حقوق أخرى.  ي جميع الأوقات بمعتز ألا تتخذ أي تدابنر تسفر عن على عاتق الدول الو  39بير
ز
ام هذه الحقوق ف ام باحن  ز ن 

وع للأسواق المحلية، والمرافق الطبية والبتز التحتية المائية على  40ها. عدم التمتع ب  الاستهداف غنر المشر
ّ
سبيل المثال، إن

، لا سيما  ي الغذاء، والصحة، والمياه على التوالىي
ز
ل انتهاكات للحق ف

ّ
ي ظلّ حاجة الشعب للسلع والخدمات الأساسية.  تشك

ز
 ف

ز على الغذا  وينطبق الأمر نفسه على حرمان بحصول المدنيير كما أن الاعتداءات   41الآمنة.  ء والدواء والوصول إلى مياه الشر

ة أو ال ي السكن، لا سيما عندما ينتج عنها الإ عشوائية المباشر
ز
خلاء القشي على المناطق السكنية من شأنها أن تنتهك الحق ف

 . ز ي السكن، والصحة، وال 42للمدنيير
ز
ي الغذاء، والحق ف

ز
 ويعتن  الحق ف

ً
 للتمتع به.  مياه حقوقا

ً
ي الحياة وأساسية

ز
 بالحق ف

ً
 43متصلة

ي لم تنضمّ بعد إلى العهد الدولىي الخاص بالحقوق 
اع، بما فيها الدول الت  ز ي النز

ز
 جميع الأطراف المشاركة ف

ّ
ي ذلك أن

ويعتز

ي يؤثر الاقتصادية والا 
ي الحالات الت 

ز
ام هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما ف ي باحن 

ام قانونز ز جتماعية والثقافية لديها الن 

ي الحياة. 
ز
ي على الحق ف  لبيانات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم انتهاكها بشكلٍ سلت 

ً
ووفقا

                                                           
36

/نوفمن   20اتفاقية حقوق الطفل،    ي
ين الثانز وثيقة الأمم المتحدة لاحظات الختامية: المملكة العربية السعودية، الم؛ لجنة حقوق الطفل، 1989تشر

ين الأول/أكتوبر  CRC/C/SAU/CO/3-4 ،25رقم   .39، الفقرة 2016تشر
37

 CCPR/C/USA/CO/4 ،23وثيقة الأمم المتحدة رقم : الولايات المتحدة الأمريكية، الملاحظات الختامية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  
ي الحياة 3، التعليق العام رقم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ؛9، الفقرة 2014بريل نيسان/أ

الجلسة العادية السابعة (، 4)المادة : الحق فز
/نوفمن   18-4والخمسون،  ي

ين الثانز  .14، الفقرة 2015تشر
38

 .1966الأول/ديسمن   كانون  16العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   
39

ي الغذاء،   
ز
ي بالحق ف

ى المقرّر الخاص المعتز ،  –اليمن ينجرف بشعة إلى أزمة غذائية كن 
ً
ز عمدا ي الأمم المتحدة تحذر من تجوي    ع المدنيير

ة فز  11خبنر
ية( 2015آب/أغسطس  ز ، متوافر عن  الرابط: )بالإنكلنر

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16307&LangID=Eي بالحق  ؛
المقرّر الخاص المعتز

ي الصحة، 
ز
ي التمت ع ب أعلى م ستوى م ن ال صحة البدني ة والعقلي ة يمكن بلوغهف

آب/أغسطس  A/68/297 ،9م المتحدة رقم ، وثيقة الأمحق ك ل إن سان فز
dds-https://documents-، متوافر عن  الرابط: 2013

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/97/pdf/N1342297.pdf?OpenElement؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة 5و 2ن ، الفقرتا
 المعلومات المتعلقة بالآثار السلبية للتمتع بحقوق الإنسان والتصدي الظاهر للطائرات والمركبات المحمّلة بالسلع الأساسية من دخولان، لحقوق الإنس

/نوفمن   17اليمن،  ي
ين الثانز ية( 2016تشر ز ، متوافرة عن  الرابط: )بالإنكلنر

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22818. 
40

ي )المادة 12م رقم التعليق العااللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   
ي الغذاء الكافز

وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 11: الحق فز

E/C.12/1999/5 ،12  ي السكن الملائم )الفقرة 7التعليق العام رقم ؛ 15، الفقرة 1999أيار/مايو
(: عمليات الإخلاء القشي، 11من المادة  1: الحق فز

ي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 14التعليق العام رقم ؛ 5-4، الفقرتان 1997أيار/مايو  E/1998/22 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم 
: الحق فز

ي المياه )المادتان 15التعليق العام رقم ؛ 34-33، الفقرتان 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12)المادة 
: الحق فز

/يناير   E/C.12/2002/11 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12و 11 ي
 .21، الفقرة 2003كانون الثانز

41
ي )المادة 12التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

ي الغذاء الكافز
وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 11: الحق فز

E/C.12/1999/5 ،12  ي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة : الحق 14التعليق العام رقم ؛ 19، الفقرة 1999أيار/مايو
وثيقة الأمم (، 12فز

ي المياه )المادتان 15التعليق العام رقم ؛ 34ة ، الفقر 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11المتحدة رقم 
وثيقة الأمم المتحدة (، 12و 11: الحق فز

/يناير   E/C.12/2002/11 ،20رقم  ي
 .22-21تان ، الفقر 2003كانون الثانز

42
ي السكن الملائم )الفقرة 7التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

(: عمليات الإخلاء 11من المادة  1: الحق فز
ي ا6-5، الفقرتان 1997أيار/مايو  E/1998/22 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم القشي، 

ز
ز محظور ف يد القشي للمدنيير  التشر

ّ
ي . إن

لقانون الدولىي الإنسانز
، المادة  ي

ي الثانز
ز
وتوكول الإضاف  إلى جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. راجع الن 

 
؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 17ويرف

، متوافرة عن  الرابط  ي
ز
ي العرف

، القاعدة ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary-https://ihlقاعدة بيانات القانون الدولىي الإنسانز
 (.8( )ه( )2) 8؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 129

43
ي )المادة 12ام رقم التعليق العاللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

ي الغذاء الكافز
وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 11: الحق فز

E/C.12/1999/5 ،12 ي السكن الملائم )الفقرة 7التعليق العام رقم ، ؛ 6، 4، 1، الفقرات 1999 أيار/مايو
(: عمليات الإخلاء 11من المادة  1: الحق فز

ي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 14لتعليق العام رقم ؛ ا4ة ، الفقر 1997/مايو أيار  E/1998/22 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم القشي، 
: الحق فز

ي المياه )المادتان 15التعليق العام رقم   ؛3و1تان ، الفقر 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12)المادة 
 11: الحق فز

/يناير   E/C.12/2002/11 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12و ي
 .3ة ، الفقر 2003كانون الثانز

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16307&LangID=E؛
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/97/pdf/N1342297.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/97/pdf/N1342297.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/97/pdf/N1342297.pdf?OpenElement
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22818
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22818
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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ها من الهيئات ال ي تمارس سلطتها بحكم الواقع على المتحدة وغنر
حة النظامية الت 

ّ
 المجموعات المسل

ّ
تابعة لها، ثمة ما يفيد أن

ز    متوقع منها من الإقليمٍ معير
ً
ام قواعد حقوق الإنسان ذات الصلة.  أيضا  44احن 

 

اع. ال 3  عما  الددايية وااحتتاا  المرتط  بالن  

ها من المنظمات غنر الحكومية الدولية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة وغت عدة تقارير أورد معقولة حول  ادعاءاتنر

ي سياق الأعمال العدا
ز
ي والقانون الدولىي لحقوق الإنسان ارتكبت ف

ة للقانون الدولىي الإنسانز ية وأثناء عمليات ئانتهاكات خطنر

ي اليمن. 
ز
ي تجري ف

 الاحتجاز الت 
 
بشنّ السعودية  مملكة العربيةي تقوده الذالهم التحالف فمنذ بداية التدخل العسكري، ات

ز والأ"هجما  المدنيير
ّ
ي السكنية، والمنشآت الطبية هدافت عشوائية" ضد

ي ذلك المبانز
ز
ز فيها، والأسواق  المدنية بما ف والعاملير

 و  45المحلية ومواقع تخزين الأغذية. 
 
ذون "هجمات عشوائية" على المستشفياتز

ّ
ز ينف  الحوثيير

ّ
استخدموا الألغام قد و  عم أن

 على ذلك، 46المعدات الحربية المتفجّرة. وغنر ذلك من رضية المحظورة، الأ
ً
والحكومة  شاركت الإمارات العربية المتحدة علاوة

ي ممارسات تعذيب ومعاملة سيئة و/أو اختفاء 
ز
، وف ز ي عمليات اعتقال واحتجاز تعسّفيير

ز
 والحوثيون ف

ً
ف بها دوليا اليمنية المعن 

، لا سيم ز ي وإلى تنظيم قشي للأشخاص المختطفير ي الخليج العرن 
ز
ز والأفراد المشتبه بانتمائهم إلى القاعدة ف ا بحق المدنيير

ي ما يتعلق  47الدولة الإسلامية. 
ز
اع ف ز ي النز

ز
ي وقانون حقوق الإنسان أعمال الأطراف ف

م كلّ من القانون الدولىي الإنسانز
ّ
وينظ

ز من حريتهم.   باستعمال القوة القاتلة ومعاملة الأشخاص المحرومير

 العما  الددايية ن  يست. 3.1

 
ّ
 من القواعد المتعل

ً
ي مجموعة

ي يتبعها يورد القانون الدولىي الإنسانز
م الطرق والوسائل الت 

ّ
قة بالأعمال العدائية، من شأنها أن تنظ

ح عند القتال بالأطر 
ّ
اع المسل ز ي النز

ز
 فرض قيود معينة الغرض منها الأعمال العسكرية من خلال حدة هدف التخفيف من اف ف

ز المبادئ الرئيس . ومن بير ز ي صفوف المدنيير
ز
ية، لا سيما ف ي تحكم تنفيذ الهجمات لا  بتقليص المعاناة البشر

د من التوقف ية الت 

، والتناسب، واليالتممبادئ عند  ز  .حيطةنر

ز  : "ينصّ مبدأ التمينر ي آنٍ على ما يلىي
ز
ة والعشوائية ف ا  الذي ينطبق على الاعتداءات المباشر ز ز تعمل أطراف النز ز بير ع على التمينر

ز  ز وبير ز والمقاتلير المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون  الأهدافالسكان المدنيير
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ي ممارسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكاديمية  أ. بيلال،  
ز
حة غنر المنتمية للدولة: بحث ف

ّ
امات حقوق الإنسان على عاتق الجهات المسل ز الن 

ية( 2016جنيف، كانون الأول/ديسمن   ز  files/docman-academy.ch/joomlatools-https://www.genevaat- ، متوافر عن  الرابط: )بالإنكلنر

files/InBrief7_web.pdf .المرأة، ؛ 26، ص 
ّ
ز ضد ي 30التوصية العامة رقم اللجنة المعنية بالقضاء على التمينر

 سياق منع نشوب :وضع المرأة فز
اع،  ز اع وما بعد انتهاء النز ز ي حالات النز

اعات وفز ز ين الأول/أكتوبر  CEDAW/C/GC/30 ،18وثيقة الأمم المتحدة رقم النز ؛ المقرّر 16، الفقرة 2013تشر
 ،
ً
ي بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفا

حة غنر المنتمية للدو الخاص المعتز
ّ
ي الحياة، الجهات المسل

وثيقة لة: حماية الحق فز
 .2018حزيران/يونيو  A/HRC/38/44 ،5الأمم المتحدة رقم 

45
ي باليمن،   

اء المعتز ي حول اليمن، فريق الخن 
/يناير   S/2018/193 ،31وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز
https://undocs.org/ar/S/2018/193 ي باليمن، وما يليها؛  119، الفقرة

اء المعتز ي لفريق الخن 
، S/2018/68وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان 

/يناير   26 ي
استهداف صعدة: ؛ هيومن رايتس ووتش، 161، الفقرة https://undocs.org/ar/S/2018/68، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

ي اليمن، غارات التحالف الجوية غنر ال
وعة على مدينة صعدة فز ، متوافر عن  الرابط 2015حزيران/يونيو مشر

https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612  " : ز من  ما؛ منظمة العفو الدولية بات صرز ": مكان آمن للمدنيير
ي وهجمات جوية ي  ةالن 

، متوافر عن  الرابط: 2015آب/أغسطس  18، اليمن فز
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/ . 

46
ي اليمن، بممفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،   

ي ذلك الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ أيلول/سبتمن  حالة حقوق الإنسان فز
، 2014ا فز

-22، الفقرات  http://undocs.org/ar/A/HRC/36/33، متوافرة عن  الرابط: 2017أيلول/سبتمن   A/HRC/36/33 ،13وثيقة الأمم المتحدة رقم 
ي ؛ 27

ي باليمن،  التقرير النهان 
اء المعتز /يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم لفريق الخن  ي

، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز
https://undocs.org/ar/S/2018/68  .308-305، ص. 

47
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2016/73 ،26يقة الأمم المتحدة رقم وثالتقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز
https://undocs.org/S/2018/192 ي باليمن، ؛ 149-144، الفقرات

اء المعتز ي لفريق الخن 
  S/2018/193 ،31وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان 

/يناير  ي
اء ؛ 155-150، 134-132، الفقرات https://undocs.org/S/2018/193، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز ي لفريق الخن 

التقرير النهان 
ي باليمن، 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم المعتز ي
،  https://undocs.org/ar/S/2018/68متوافر عن  الرابط: ، 2018كانون الثانز

 .182-180، 171-166الفقرات 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/
http://undocs.org/ar/A/HRC/36/33
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/193
https://undocs.org/ar/S/2018/68
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ها 48".غنر
حة غنر الدولية، ي 

ّ
اعات المسل ز ي النز

ز
 لهذا المبدأ ب قومف

ً
" وفقا ز المدنيون الذين يقومون بدور الأشخاص دور "المقاتلير

ي 
ز
"  يكونوا الأعمال العدائية، والذين وإن  مباشر ف ز ،"مقاتلير

ً
ي ي   أنهم إلإ  فعلا

ستهدف يتعرّضون للاستهداف بالطريقة نفسها الت 

ز  ي النز
ز
حة الدولية. فيها المقاتلون ف

ّ
ي الأعمال العدائية  الذين يقومونالأشخاص المدنيون  يفقد و اعات المسل

ز
الحماية بدور مباشر ف

ة  المدنية، بما فيها  الأهدافلا تكون  49.لى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدوروعمن هذه الهجمات المباشر

وع إلا إذا تحوّلت إلى أهداف عسكرية.   للهجوم، ولا تستهدف بشكلٍ مشر
ً
وعليه، تحظر ، كقاعدة،  50المستشفيات، محلا

ز و  ة على المدنيير  الهجمات العشوائية.  بالإضافة إلى هذه الهجمات المدنية.  الأهدافالهجمات المباشر
ً
ر أيضا

ّ
ة، تحظ  51المباشر

 الهجمات العشوائية هي تلك ا
ّ
 الأهداف العسكرية و ومن الجدير بالتذكنر أن

ّ
ي تشنّ ضد

. كما  الأهدافلت  ز المدنية بدون تمينر

 
ّ
  ر يحظ

ّ
 بث

ً
ي أيضا

ز الذعر  القانون الدولىي الإنسانز ز المدنيير ي لا غتز عنها ، والتجوي    ع كوسيلة حرب، كما يحظر إزالة المو بير
اد الت 

ز على قيد الحياة أو جعللبقاء    ،عديمة الفائدة ذه المواد ه السكان المدنيير
ً
والمياه. كذلك الأمر،  واد الغذائيةالمويقصد بها مثلا

 
ّ
ية. ر أخذ يحظ  52الرهائن واستخدام الدروع البشر

ام مبدأ   احن 
ّ
اع بإن ز ي النز

ز
ي يمكن ووسائل ت أساليباستخدام التناسب يلزم الطرف ف

وعة الت  تناسب مع المكاسب العسكرية المشر

، يحظر هذا المبدأ   الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبّ "الهجوم تحقيقها من العملية. وبالتالىي
ً
ز أو إصابة  ب خسارة ي أرواح المدنيير
ز
ف

ار   بابهم أو أصرز
ً
ي تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه مجتمعة الخسائر هذه المدنية، أو  لأهدافا

ز
 مكاسبذلك الهجوم من ، يفرط ف

ة ار يحظر الهجوم إن كانت الأ و  53."عسكرية ملموسة ومباشر . المكسب العسكري الملموس والمباشر غنر متناسبة مع  الناتجةصرز

دة. 
ّ
 أما تقييم التناسب فيجري على أساس كلّ حالة على حدة، ومن خلال تقييم هجمات محد

: "ت ما مبدأ الحيطةأ ي إدارة العمليات العسكرية، من أجل تبذل رعاية فينصّ على ما يلىي
ز
ز متواصلة ف فادي السكان المدنيير

اع أن  54."المدنية الأهدافوالأشخاص و  ز ي النز
ز
، على الطرف ف  للتحقق من أن الأهداف المقرّ وبالتالىي

ً
ي طاقته عمليا

ز
ر يبذل ما ف

 مدنية وأنها غنر مشمولة بحماية خاصة، 
ً
ز أو أعيانا  مدنيير

ً
يتخذ جميع ، وأن ولكنها أهداف عسكريةمهاجمتها ليست أشخاصا

 "الاحتياطات المستطاعة عند تخنر وسائل وأساليب الهجوم 
ّ
، أو إلحاق من أجل تجن ز ي أرواح المدنيير

ز
ب إحداث خسائر ف

ار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، و ي كل الإصابة بهم أو الأصرز
ز
ي أضيق نطاقف

ز
ي أن   55."الأحوال حصر ذلك ف

يلغز كما ينبغز

 أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث أ
ً
 عسكريا

ً
ز أن الهدف ليس هدفا و يعلق أي هجوم إذا تبير

تبعية غنر متناسبة. خسائر 
ي قد تمسّ بالإضافة إلى ذلك، و  56

ي حالة الهجمات الت 
ز
السكان  يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية ف

، ما لم تحل الظروف دون ذلك ز ي وقوع خسائر مدنية أثناء الهجمات من هنا، و  57.المدنيير
وفيما يتقبل القانون الدولىي الإنسانز

اع اتخاذ كافة التدابنر الممكنة ل ز
ي النز

ز
ز لخطر الوفاة أو على الأهداف العسكرية، يطلب من الأطراف ف لتخفيف من تعرّض المدنيير

ر بالأعيان المدنية.   الإصابة وإلحاق الصرز

ي  لقانون الدولىي اا ينصّ و 
 لإنسانز

ّ
 على أن

ً
ي  طرافالأ حق  كمبدأ أساسي أيضا

ز
  ف

ّ
ي اختيار أساليب ووسائل القتال ليس أي نزاع مسل

ز
ح ف

 
ً
ي من شأنها إحداث إصابات . لذلك، قيود ل مطلقا غنر خاضعحقا

يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال الت 

 ّ ي ي ر لها أو آلام لا من 
 بالغة واسعة الانتشارقصد بها أو قد يتو أو الت 

ً
ارا هذا وتفرض  58.وطويلة الأمد قع منها أن تلحق بالبيئة أصرز

                                                           
48

ي الأول، المادة   
ز
وتوكول الإضاف  .48الن 

49
وتوكو    ي الأول، المادة الن 

ز
، المادة 3) 51ل الإضاف ي

ي الثانز
ز
وتوكول الإضاف  (.3) 13(؛ الن 

50
وتوكو    ي الأول، المادة الن 

ز
وتوكو 52ل الإضاف ، راجع الن 

ً
 إضافية

ً
 حماية

ً
ي الأول، المادة . تمنح بعض الأعيان كالأعيان الثقافية مثلا

ز
؛ 53ل الإضاف

وتوكو  ي الالن 
ز
ي ل الإضاف

 .16، المادة ثانز
51

وتوكو    ي الأول، المادة الن 
ز
 (.5-4) 51ل الإضاف

52
وتوكو ؛ 34، 28، 3اتفاقية جنيف الرابعة، المواد    ي الأول، المواد ل الن 

ز
ي 2) 75(، 2) 54(، 1) 52(، 7، 2) 51(، 1) 12الإضاف

ز
وتوكول الإضاف ( )ج(؛ الن 

، المواد  ي
 .14(، 2) 13، 11( )ج(، 2) 4الثانز
53

ي الأول، المادة   
ز
وتوكول الإضاف  ( )ب(. 5) 51الن 

54
ي الأول، المادة   

ز
وتوكول الإضاف : " من 3(. تنصّ الفقرة 1) 57الن  ز يكون الخيار المادة نفسها على ما يلىي ي أن يكون الهدف الواجب اختياره حير

ينبغز
ة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأ  ز ز عدة أهداف عسكرية للحصول على منر  بير

ً
خطار ممكنا

ز والأعيان المدنية  ."على أرواح المدنيير
55

وت   ي الأول، المادة الن 
ز
(. 2) 57وكول الإضاف

ً
، ثانيا

ً
 ( )أ( )أولا

56
ي الأول، المادة   

ز
وتوكول الإضاف  ( )ب(. 2) 57الن 

57
ي الأول، المادة   

ز
وتوكول الإضاف  ( )ج(. 2) 57الن 

58
ي الأول، المادة  

ز
وتوكول الإضاف  .35 الن 
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دة من الأسلحة والذخائر كالأسلحة البيولوجية والكيم
ّ
 على استخدام أنواع محد

ً
يائية، والأسلحة المحرقة اتفاقيات معينة حظرا

 أي أساليب أو وسائل و  59 ائر العنقودية. أسلحة اللايزر المسبّبة للعم، والألغام المضادة للأفراد، والذخو 
ّ
كقاعدة عامة، إن

ق 
ّ
ي ما يتعل

ز
ي ف

م قواعد القانون الدولىي الإنسانز
ي أن تحن 

للقتال، بصرف النظر عما إذا كانت مرعية بموجب اتفاقية معينة، ينبغز

 ال العدائية. مالأعتسينر ب

 المبادئ المذكورة أعلاه تندرج ضمن 
ّ
ي ارتقت إلى الإن

ق بتسينر  مستوى الأعرافقواعد الت 
ّ
ي ما يتعل

ز
وهي  ،الأعمال العدائية ف

حة الدولية وغنر الدولية. 
ّ
اعات المسل ز بالتالىي ملزمة لجميع الدول، وقابلة للتطبيق على النز

60 

 
ّ
ي ما يتعل

ز
ي نشبتق ف

ي العام  بالأعمال الت 
ز
ا 2017ف اع ، استنتج فريق الخن  ز ي النز

ز
 الجهات الأطراف ف

ّ
 ء أن

ّ
فت إلى حد

ّ
بعيد  قد تخل

ي وقانون حقوق ا
ام واجباتها بموجب القانون الدولىي الإنسانز د الفريق عشر سان. لإنعن احن 

ّ
ها التحالف  غاراتوقد حد

ّ
جوية شن

.  85منها  ،إصابة 135حالة وفاة و 157السعودية وأسفرت عن  الذي تقوده المملكة العربية
ً
خمسة  غاراتاستهدفت ال طفلا

ز مبانٍ سكنية، و   تمدنيسفينتير
ً
 وفندقا

ً
، وسوقا ز   ير

ً
ا   صغنر

ً
 لوموقعا

ً
ي ظلّ  قوات الحكومة اليمنية. تابعا

ز
ه، وف

ّ
اء أن ز لفريق الخن 

ّ
وتبير

امات الدول الأعضاء غياب معلومات مدقق فيها  ز بات الجوية تنتهك الن   هذه الصرز
ّ
ز الأدلة وبشدة أن تدلّ على خلاف ذلك، "تبيرّ

ي التحالف 
ز
."السعو  الذي تقوده المملكة العربيةف ي

ي الحوادث العشر وقد وجد  61دية بموجب القانون الدولىي الإنسانز
ز
الفريق ف

 : ي حقق فيها ما يلىي
رة 1الت  ّ  الأهداف المقصودة هي نفسها المتصرز

ّ
 قويّ على أن

 استخدام الأسلحة الدقيقة التوجيه مؤشرّ
ّ
( أن

ز الموجودين 2من الغارات الجوية؛   المدنيير
ّ
ر دليل على أن

ّ
ي هذه ( لم يتوف

ز
الهياكل الأساسية، أو بالقرب منها، الذين هم ف

ي الحماية المدنية؛ 
ز
ي استهدف فيها التحالف الذي تقوده ( 3بالظاهر بمأمن الهجوم، قد فقدوا حقهم ف

ي الحالات الت 
ز
حت  ف

 أنه قد تم احن  
ً
 من المستبعد تماما

ّ
، يخلص الفريق إلى أن

ً
وعة  مشر

ً
 عسكرية

ً
ام مبادئ القانون المملكة العربية السعودية أهدافا

ي بشأن مراعاة التناسب وإجراءات الحيطة أثناء الهجوم؛ 
ز والهياكل الأساسية 4الدولىي الإنسانز اكمي على المدنيير ( يشنر الأثر الن 

 بعيد. 
ّ
تها الأ  62المدنية إلى أنه حت  وإن اتخذت تدابنر وقائية فإنها كانت غنر كافية وغنر فعالة إلى حد مم وكانت تقارير سابقة نشر

اء آخرون   المتحدة، والمنظمات غنر الحكومية الدولية وخن 
ّ
 تقيّد التحالف قد امتنع مرّات عدة عن القد سبق أن استنتجت أن

ي السكنية، والأسواق الغذائية، ومواقع 
ي ما يتعلق بالغارات الجوية، لا سيما عن طريق استهداف المبانز

ز
ي ف

بالقانون الدولىي الإنسانز

 المرأة 63ية، والمرافق الطبية. تخزين المواد الغذا
ّ
ز ضد ي  وقد حثت لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمينر

ز
ف
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ين الأول/أكتوبر  10، أسلحة تقليدية معينة حظر أو تقييد استعمال اتفاقية؛ 1972نيسان/أبريل  10 اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية،    ؛ 1980تشر
ين الأول/أكتوبر  10، أسلحة تقليدية معينة حظر أو تقييد استعمال اتفاقيةبروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة الملحق ب تشر

/ين  13اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، ؛ 1980 ي
حظر أو  اتفاقيةالملحق ب حظر أسلحة اللايزر المسبّبة للعمبروتوكول بشأن ؛ 1993اير كانون الثانز

ين الأول/أكتوبر  13، أسلحة تقليدية معينة تقييد استعمال اتفاقية الذخائر ؛ 1997أيلول/سبتمن   18اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد،  ؛1995تشر
 . راجع أيض2008أيار/مايو  30العنقودية، 

ً
ز التنفيذ حت  وقت صياغة هذه الورقة(.  2017تموز/يوليو  7، حظر الأسلحة النووية اتفاقيةا ّ  )لم تدخل حنر

 
60

ي عن  الرابط:  
ز
ي العرف

databases.icrc.org/customary-https://ihl-اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul. 
61

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

undocs.org/ar/S/2018/68https://  .بات الجوية الأرب  ع، يرج  مراجعة الملحق 246، ص  من التقرير.  58. لتحليل مفصّل حول الصرز

62
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز
https://undocs.org/ar/S/2018/68  161، الفقرة. 

63
ي باليمن،    

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز
s://undocs.org/S/2018/192http ي باليمن، 140-137، الفقرات

اء المعتز ي حول اليمن، ؛ فريق الخن 
وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان 

S/2018/193 ،31   يناير/ ي
؛ هيومن رايتس 131-120، الفقرات https://undocs.org/ar/S/2018/193، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز

ي اليمن، استهووتش، 
وعة على مدينة صعدة فز ، متوافر عن  الرابط 2015حزيران/يونيو داف صعدة: غارات التحالف الجوية غنر المشر

https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612  " : ز مكان آمن  ما؛ منظمة العفو الدولية بات صرز ": من للمدنيير
ية وهجمات جوية ي  الن 

، متوافر عن  الرابط: 2015آب/أغسطس  18، اليمن فز
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/  ، .ي غرالايغ، ب. ساندز، أ. كلابهام وما يليها؛  12ص

وعية وب. نز مشر
ي اليمن، 

ل السعودي العسكري فز
ّ
ي سياق التدخ

ها من المواد إلى المملكة العربية السعودية فز رأي استشاري إذن تصدير المملكة المتحدة للأسلحة وغنر
ي المملكة المتحدة، وأوكسفام، وسايفر وورلد، 

ز
 بناء على طلب من منظمة العفو الدولية ف

ّ
، متوافر عن  الرابط 2015ل/ديسمن  كانون الأو   11معد

ية(:  ز )بالإنكلنر
-_saudi_arabia_18_december_2015_https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion

_final.pdf ، .وما يليها.  79ص 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
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ام وض امها باحن  ز ام مبادئ و ملاحظاتهما الختامية السعودية على التقيّد بالن  ي مان احن 
 ، أيالأساسية قواعد القانون الدولىي الإنسانز

ز والتناسب ةطالحي  64.والتمينر

 و
ّ
ي ما يتعل

ز
 ف

ّ
ي عشر حوادث تن

ز
اء ف ، حقق فريق الخن  ز ات ال مق بالحوثيير

ّ
ي المناطق المأهولة عن استخدام المعد

ز
حربية المتفجّرة ف

ي مدينة 
ز
. و  23تعز ، وقد أسفرت عن بالسكان، لا سيما ف ز ي صفوق المدنيير

ز
ي ما يخصّ ضحية ف

ز
اء ف ز لفريق الخن  على غرار ما تبير

اء التحالف الذي تقوده المملكة العربية  م فريق الخن 
ّ
ز قد 1الاستنتاجات التالية: السعودية، قد  المدنيير

ّ
ر دليل على أن

ّ
( لم يتوف

ي الحماية المدنية؛ 
ز
ي استهدف2فقدوا حقهم ف

ي الحالات الت 
ز
وعة فيها أهداف ت( حت  ف  من عسكرية مشر

ّ
، يخلص الفريق إلى أن

ام مبادئ القانون الدولىي الإن
 أنه قد تم احن 

ً
ي بشأن مراعاة التناسب وإجراءات الحيطة أثناء الهجوم؛ المستبعد تماما

( يشنر 3سانز

ز والهياكل الأساسية المدنية إلى أنه حت  وإن اتخذت تدابنر وقائية فإنها كانت غنر كافية وغنر فعالة إلى اكمي على المدنيير  الأثر الن 

 بعيد 
ّ
ز قد استخدموا احد  الحوثيير

ّ
اء أن ي المناطق المأهولة بالسكان الأمر الذي لمتفجّر . وعليه، فقد استنتج فريق الخن 

ز
ات ف

. ي ي
 للقانون الدولىي الإنسانز

ً
ل انتهاكا

ّ
ر بالمنازل أو ومث ي عددٍ من الحالات، استخدمت هذه الأسلحة بشكلٍ متعمّد لإلحاق الصرز

ز
ف

ها.  تدمنر
كما   66والمستشفيات.  المدنية، لا سيما المنازل الأهدافكما عمد الحوثيون إلى تنفيذ هجمات عشوائية بحق ا  65

 . ز ات المدنيير ي أدت إلى قتل وجرح عشر
استخدموا بشكلٍ كبنر الألغام الأرضية المحظورة، الت 

 عن   67
ً
كما أفادت التقارير أيضا

ز للأطفال، .  68تجنيد الحوثيير ي
  69وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولىي الإنسانز

اء إلى أشار فريق  ي المناطق السكنية لأسلحةالمتكرّر لستخدام لا االخن 
ز
اع.  المتفجّرة الثقيلة ف ز ي النز

ز
لهذه و  70من قبل الأطراف ف

 إلى شعاعها المدمّر منطقة الأسلحة 
ً
دة إطلاق ذخائر مالواسع، ونظام التوصيل غنر الدقيق والقدرة على تأثنر واسعة نظرا

ّ
تعد

ي المناطق السكنية يطرح احت 71على مساحة واسعة. 
ز
 استخدام هذه الأسلحة ف

ّ
 من أن تنتهك حظر الهجمات إن

ً
ا  كبنر

ً
مالا

العشوائية وغنر المتناسبة. 
 الضوء على الكما   72

ً
اء أيضا ط فريق الخن 

ّ
فات سل

ّ
مخاطر المرتبطة بانتشار المتفجّرات من مخل

ز إلى ديارهم ب  هذا الأمر يعوق بشدة عودة النازحير
ّ
، ويرى الفريق أن ز  على المدنيير

ً
ا  كبنر

ً
ل خطرا

ّ
ي تشك

 73أمان. الحرب والت 

                                                           
64

ين  CRC/C/SAU/CO/3-4 ،25وثيقة الأمم المتحدة رقم الملاحظات الختامية بشأن المملكة العربية السعودية، لجنة حقوق الطفل،    تشر
 المرأة، 39، الفقرة 2016الأول/أكتوبر 

ّ
ز ضد وثيقة الأمم المتحدة رقم ات الختامية بشأن المملكة العربية السعودية، الملاحظ؛ لجنة القضاء على التمينر

CEDAW/C/SAU/CO/3-4 ،14  ج(.  18، الفقرة 2018آذار/مارس( 
65

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  .من التقرير.  64. لتحليل مفصّل عن ثلاثة من الهجمات، راجع الملحق 307-304، ص 
66

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز

https://undocs.org/S/2018/192 ي باليمن، 128-127، الفقرتان
اء المعتز ي حول اليمن، ؛ فريق الخن 

وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان 

S/2018/193 ،31   يناير/ ي
 وما يليها.  141، الفقرة https://undocs.org/ar/S/2018/193، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز

67
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز
192https://undocs.org/S/2018/ ي اليمن، ؛ هيومن رايتس ووتش، 127، الفقرة

ز فز ي يزرعها الحوثيون تحصد أرواح المدنيير
 8اليمن: الألغام الت 

 . https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/08/293734، متوافرة عن  الرابط: 2016أيلول/سبتمن  
68

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز

https://undocs.org/S/2018/192 .326، ص 
 

69
ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنس 

ز
ي العرف

https://ihl-انز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 137-136، القاعدتان. 
70

ي لفريق الخ  
ي باليمن، التقرير النهان 

اء المعتز /يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم ن  ي
، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز

https://undocs.org/S/2018/192 125، الفقرة. 
71

ي المناطق السكنية،أسئلة وأجوبة حول الأسلحة المتفجّ للصليبة الأحمر، اللجنة الدولية   
ية( ، متوافرة عن  الرابط: 2017نيسان/أبريل  11 رة فز ز )بالإنكلنر

areas-populated-weapons-explosive-ssuei-qa-review/article/icrc-https://www.icrc.org/en/international .100-98، ص. 
72

ي المناطق السكنية، اللجنة الدولية للصليبة الأحمر،   
ية( ، متوافرة عن  الرابط2017نيسان/أبريل  11أسئلة وأجوبة حول الأسلحة المتفجّرة فز ز : )بالإنكلنر

areas-populated-weapons-explosive-issue-qa-review/article/icrc-https://www.icrc.org/en/international .لا يجوز 100، ص" :

ي المناطق السكنية لما من المحتمل أ
ز
 الأهداف استخدام الأسلحة المتفجّرة ذات التأثنر الواسع ف

ّ
 استخدامها ضد

ّ
ن تتسبب به من آثار عشوائية، بمعتز أن

ي تحظر الهجمات العشوائية وغنر المتناسبة."
ي الت 

ي المناطق السكنية من شأنه أن ينتهك قواعد القانون الدولىي الإنسانز
ز
 العسكرية ف

73
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2018/193 ،31وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: الفقرة  2017كانون الثانز

144https://undocs.org/S/2018/193 

https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/08/293734
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-issue-explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-issue-explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-issue-explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-issue-explosive-weapons-populated-areas
https://undocs.org/S/2018/193
https://undocs.org/S/2018/193
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ز والأ  المدنيير
ّ
ة والعشوائية ضد  الاعتداءات المباشر

ّ
ز الغذاء  هدافإن ي ذلك المستشفيات والأسواق ومواقع تأمير

ز
المدنية، بما ف

 إلى جرائم حرب. 
 
ي الحياة ينتجوعنما  74ترف

ز
 من الحق ف

ً
 تعسفيا

ً
 حرمانا

ً
ل أيضا

ّ
 الذي عن هذه الاعتداءات وفاة الأفراد، فهي تشك

ل بدوره ا
ّ
 لقانون حقوق الإنسان. يشك

ً
 الهج  75نتهاكا

ّ
ز كما أن ل من توافر  مات على المرافق الطبية والعاملير

ّ
فيها من شأنها أن تقل

ي الصحة لجميع الأشخاص.  ،خدمات الرعاية الصحية
ز
 للحق ف

ً
ل بالتالىي انتهاكا

ّ
ذ على  كما  76وتشك

ّ
ي تنف

تشكل الهجمات الت 

 ياهالأسواق ومواقع تخزين المواد الغذائية والم
ً
ي الغذاء والم، انتهاكا

ز
ي المواد الغذائية والمياه ياهللحق ف

ز
 عندما ينتج عنها قصور ف

 . ز ي السكن الملائم.   77للمدنيير
ز
وع يخالف الحق ف  غنر مشر

ً
ل إخلاءً قشيا

ّ
وع للمنازل أن يشك كما ومن شأن التدمنر غنر المشر

78 

ي الانتهاكات الخطو  ي وحقوق الإنسان. يلزم القانون الدولىي الدول بمحاسبة مرتكت 
ة للقانون الدولىي الإنسانز ينصّ القانون الدولىي و نر

ي على أن ت
ي جميع الادالإنسانز

ز
اع ف ز ي النز

ز
حة حقق الأطراف ف

ّ
عاءات المتعلقة بجرائم الحرب وملاحقتها سواء ارتكبتها قواتها المسل

ورة إجكما   79تحت سيطرتها.  أو أشخاص ومجموعات ي أي حالات وفاة غنر ينصّ قانون حقوق الإنسان على صرز
ز
راء تحقيقات ف

وعة محتملة وملاحقة الجناة بما يتوافق مع معاينر المحاكمة العادلة.   على إثبات و مشر
ً
 وقادرة

ً
يجب أن تكون التحقيقات فعالة

.  هويات الوقائع وتحديد  ز  و الجناة المحتملير
ً
ي للتحقيقات أن تتسق مع المعاينر الدولية المتعل ،لكي تكون فعالة

قة بالشمولية ينبغز

 80والشعة والاستقلالية والحياد والشفافية. 

 ااحعتقا  وااحتتاا  التدسّفيان .3.2

، حاله حال  ي
ر القانون الدولىي الإنسانز

ّ
.  حقوق الإنسان، الاعتقالالدولىي لقانون اليحظ ز وينصّ كلّ منهما  81والاحتجاز التعسّفيير

ي جميع الأوقات
ز
ام وحماية المحتجزين ف  على احن 

ً
ز اتفاقيات جنيف والمادة  3تلزم المادة و . أيضا كة بير وتوكول  4المشن  من الن 

ام  ز . ويندرج هذا الالن 
ً
 إنسانية

ً
اع بمعاملة الأشخاص المحتجزين أو الذين قيّدت حريتهم معاملة ز ي النز

ز
ي الأطراف ف

ي الثانز
ز
الإضاف

 . ي
ز
 ضمن قواعد القانون الدولىي العرف

ً
  82أيضا

ّ
 كلّ عمل يهد

ً
 محظورا

ّ
د حياة الأشخاص المحتجزين وسلامتهم الشخصية، كما يعد

 . ي على النوع الاجتماعي
ه من أشكال العنف المبتز ي ذلك التعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القشي، والاغتصاب وغنر

ز
 83بما ف

ه من صرز تفاقية مناهضة التعاو  ،من العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7ر المادة وتحظ وب المعاملة ذيب وغنر
                                                           

74
ي الأول، المادة   

ز
وتوكول الإضاف ، متوافرة عن  الرابط: ، ب(؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولىي الإنسا-( )أ3) 85الن  ي

نز
 (.4-1)ه( ) 8؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 156القاعدة 

75
ي الحياة )المادة 3التعليق العام رقم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،  

ين  18-4الجلسة العادية السابعة والخمسون، (، 4: الحق فز تشر
/نوفمن   ي

 .33فقرة ، ال2015الثانز
76

التعليق ؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 12العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة   
ي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة 14العام رقم 

، 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11 .وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12: الحق فز
 .50، 34، 17الفقرات 

77
؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 12 -11العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان   

ي )المادة12التعليق العام رقم
ي الغذاء الكافز

التعليق ؛ 15-14، الفقرتان 1999أيار/مايو  E/C.12/1999/5 ،12وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 11: الحق فز
ي المياه )المادتان  15العام رقم

/يناير   E/C.12/2002/11 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم ( 12و 11: الحق فز ي
 .22-21، الفقرتان 2003كانون الثانز

78
التعليق ؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 11دة العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الما  

ي السكن الملائم )المادة7العام رقم 
 .12، 6-5، الفقرات 1997أيار/مايو  E/1998/22،20وثيقة الأمم المتحدة رقم ((، 1) 11: الحق فز

 
79

ي الخاصة 
ز
ي العرف

https://ihl-باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 158، القاعدة. 

80
ي العهد، 31 التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   

امات القانونية العامة على الدول الأطراف فز ز وثيقة الأمم المتحدة رقم : طبيعة الالن 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26  ز لحالات الإعدام خارج نطاق ؛ 18، 15، الفقرتان 2004أ يار/مايو المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالير

 ،
ً
ي /يناير E/1989/89رقم  الأمم المتحدة وثيقةالقضاء وبإجراءات موجزة وتعسّفا

ي  ؛ بروتوكول مينيسوتا 9، المبدأ 1991، كانون الثانز
ز
بشأن التحقيق ف

وعة )ة غنر المالوفاة المحتمل ية( ، متوافر عن  الرابط: 2017م المتحدة لحقوق الإنسان، نيو يورك/جنيف، (، المفوض السامي للأم2016شر ز )بالإنكلنر
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf 37-15، الفقرات. 

 
81

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  
ز
ي العرف

https://ihl- قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 9؛  العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 99، القاعدة. 

 
82

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنس 
ز
ي العرف

https://ihl-انز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 87، القاعدة. 
83

، المادة 1) 3اتفاقية جنيف الرابعة، المادة    ي
ي الثانز

ز
وتوكول الإضاف ي الخاصة (؛ 2-1) 4(؛ الن 

ز
ي العرف

قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز
، 95-89، القواعج .ihl/eng/docs/v1_rul-.icrc.org/customarydatabases-https://ihlباللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: 

98. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القشي أعمال التعذيب  ،ية أو اللاإنسانية أو المهينةالقاس

من العهد الدولىي  10بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة و  84والمعاملة السيئة بحق جميع الأشخاص، بمن فيهم المحتجزين. 

: "الخاص بالحقوق المدنية وا م الكرامة الأصيلة لسياسية على ما يلىي ز من حريتهم معاملة إنسانية، تحن  يعامل جميع المحرومير

ي 
ي الشخص الإنسانز

ز
ي و ." ف

ز
 أنها ملزمة بالقانون العرف

ّ
ي هذه الاتفاقيات، إلا

ز
 ف

ً
 الدول المعنية ليست جميعها أطرافا

ّ
 بالرغم من أن

ز ، والتعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القشي. الاعتقال والاحتجلحقوق الإنسان الذي يحظر بدوره   85از التعسّفيير

 الإمارات العربية المتحدة قد و 
ّ
ي باليمن أن

اء المعتز ز لفريق الخن  ي وقانون حقوق الإنسانتبير
لا  ،انتهكت القانون الدولىي الإنسانز

ق باحتجاز الأشى. 
ّ
ي ما يتعل

ز
 إدارة ثلاثة مرافق حت  وقت صياغة هذه الورقة، كانت الإماراو سيما ف

ّ
ت العربية المتحدة تتولى

ي  على الأقلّ احتجاز 
ز
ي مطار الريان ف

ز
يقة )عدن(، وف ي ميناء مدينة بلحاف الجنوبية. الن 

ز
ي  )المكلا( وف

ز
اء ف  12وقد حقق فريق الخن 

ي ذلك التعذيب والمعاملة السيئة، والاعتقال والاح
ز
، حادثة اشتملت على انتهاكات لحقوق الإنسان، بما ف ز تجاز التعسّفيير

ي الوقت المطلوبوالحرمان من الرعاية الطبية 
ز
، والحرمان من حقوق مراعاة الأصول القانونية والاختفاء القشي. ولم يتمّ ف

ي هذه الادعاءات لا من قبل الحكومة الإماراتية ولا اليمنية. 
ز
ي انتهاكات القانون  86التحقيق ف

ز
وكان قد سبق للفريق أن حقق ف

ي البلاد الدولىي الإنس ي المكلا، وهي مدينة تقع جنون 
ز
مية ف ي نفذتها قوات النخبة الحصرز

ي المتعلقة بحالات الاختفاء القشي الت 
انز

ي استهدفت 
ي خليج عدن، والت 

ز
 من المشتبه أنهف

ً
ي جزيرة العرب أو أعضاء فيه.  م تابعونأشخاصا

ز
وهذه القوات  لتنظيم القاعدة ف

ع  تحت قيادة الحكومة الشر
ً
 من الناحية التنفيذية لسيطرة الإمارات العربية المتحدة مع تعمل نظريا

ً
ية، غنر أنها تخضع فعليا

 الحكومة الإماراتية تنكر هذا الادعاء. 
ّ
ام بمنع انتهاكات القانون و  87العلم أن ز  على الدول الن 

ّ
ي هذا السياق أن

ز
من الجدير بالذكر ف

ي ترتكبها مجم
ي وقانون حقوق الإنسان الت 

وعات خاضعة لسيطرتها أو تعمل تحت إمرتها والمعاقبة عليها. وعليه، الدولىي الإنسانز

مية لأ  يمكن  88مسؤولية دولية على الإمارات العربية المتحدة.  تستوجب أنعمال قوات النخبة الحصرز

اء، و و   لفريق الخن 
ً
، واختفاء قش فقا ز  بأعمال اعتقال واحتجاز تعسّفيير

ً
ف بها دوليا ي، وتعذيب شاركت الحكومة اليمنية المعن 

ي الوقت المطلوب. 
ز
ي العام وومعاملة سيئة وحرمان من المساعدة الطبية ف

ز
 على  21، ارتكبت هذه الانتهاكات بحق 2017ف

ً
فردا

ي محافظة لحج. الأقل 
ز
ي عدن ومأرب وف

ي مدينت 
ز
ي تقارير سابقة وكان الفريق قد أورد  89ف

ز
ي ف

ز
 سلطات الحكومة المحلية ف

ّ
أن

 القوات المرتبطة بالحكومة اليمنية إلى  خلصسات ترحيل قشي لأفراد إلى شمال البلاد، كما الجنوب قد قامت بتنفيذ سيا
ّ
أن

 مستشفيات. 
ّ
 90إما ارتكبت أو ساهمت بارتكاب هجمات ضد

                                                           
84

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ؛ 16، 9، 7العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد    ه من صرز اتفاقية مناهضة التعذيب وغنر
كانون   20الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من حالات الاحتفاء القشي، ؛ 2، المادة 1984كانون الأول/ديسمن    10اللاإنسانية أو المهينة، 

 .1، المادة 2006الأول/ديسمن  
85

   ، ي
ي بالاحتجاز التعسقز

،  9المداولة رقم الفريق العامل المعتز ي
ي القانون الدولىي العرفز

ي من الحرية فز
وثيقة الأمم بشأن تعريف ونطاق الحرمان التعسقز

 ؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 43، الفقرة 2012كانون الأول/ديسمن    A/HRC/22/44 ،24المتحدة رقم 
ّ
دعوى المدعي العام ضد

؛ محكمة الدول الأمريكية لحقوق 153، الفقرة 1998كانون الأول/ديسمن    10، غرفة المحاكمة، الحكم،  IT-95-17/1-Tالدعوى رقم فوروندزيجا، 
و، الإنسان،   البنر

ّ
/نوفمن   29، 162المجموعة ج رقم دعوى لاكانتوتا ضد ي

ين الثانز  .157، الفقرة 2006تشر
86

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  ق الأوسط، 171-166ات ، الفقر ز الشر  عير
ً
 . راجع أيضا

ً
قوات الإمارات العربية المتحدة تتحرّش جنسيا

ي السجون اليمنية،
ية( ، متوافرة عن  الرابط: 2018حزيران/يونيو  20 بالمحتجزين فز ز http://www.middleeasteye.net/news/uae-  )بالإنكلنر

139242355-ap-prisons-yemen-detainees-abused-sexually-have-forces. 

87
ي باليمن،   

اء المعتز ي حول اليمن، فريق الخن 
/يناير   S/2018/193 ،31م المتحدة رقم وثيقة الأمالتقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز
https://undocs.org/ar/S/2018/193 134-132، الفقرات. 

88
وعة الدولية   ين الالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غنر المشر /نوفمن  ، تشر ي

 .8، المادة 2001ثانز
89

ي لفريق الخن    
ي باليمن، التقرير النهان 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم اء المعتز ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  ي شاركت فيها  من التقرير لتحليل مفصل عن عمليات الاحتجاز  65. راجع الملحق 171-166، الفقرات
الت 

 الحكومة اليمنية. 
90

ي باليمن،   
اء المعتز ي حول اليمن، فريق الخن 

/يناير   S/2018/193 ،31وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/193 155-150، الفقرات. 

https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
http://www.middleeasteye.net/news/uae-forces-have-sexually-abused-detainees-yemen-prisons-ap-139242355
http://www.middleeasteye.net/news/uae-forces-have-sexually-abused-detainees-yemen-prisons-ap-139242355
http://www.middleeasteye.net/news/uae-forces-have-sexually-abused-detainees-yemen-prisons-ap-139242355
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
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ز ارتكبوا انتهاكات   الحوثيير
ّ
 إلى أن

ً
اء أيضا لحقوق الإنسان من قبيل قمع حرية التعبنر والتجمّع،  ممنهجةوأشار فريق الخن 

ي والتعذيب والاختفاء القشي. والا 
 91حتجاز التعسّقز

ي والتعويض و 
ام بالإفراج عن أيّ شخص تعرّض للاعتقال أو الاحتجاز التعسّقز ز اع الن  ز ي النز

ز
كما من واجب   92.عنهعلى الأطراف ف

ي 
ز
اع التحقيق ف ز ي النز

ز
د توافر أي مزاعم عنوالقيام،  93،حالات التعذيب والمعاملة السيئة والاختفاء القشي وملاحقتها الأطراف ف

ال بما يتفق مع المعاينر الدولية ذات الصلة. بفتح تحقيق فعّ  ،معقولة تفيد بوقوع أفعال من هذا النوع
94 

 وعلى ضوء ما سبق: 

  ي وقانون تقوق
 
ام بحماية المدنيي   والتقيّد بمقتضيات القانون الدولي الإنسان اع ااحلن   ي الن  

 
ياب على الطراف ف

يق. وعليه، ياب على التحالف الذي تقوده المملكة الدربية السدودية والحوثيي   التوقف الإنسان القابلة للتطب

ي ذلك السواق 
 
 المدنيي   والعيان المدنية، بما ف

ّ
ة أو الدشوايية أو غن  المتناسطة ضد عن كافة الهامات المطاشر

ية. على الإمارات الدربية المتحدة، المحلية ومواقع تخزين المواد الغذايية وشطكات وموارد المياه والمرافق الطب

ي 
 
ي تنتهك القانون الدولي الإنسان

، والحوثيي   التوقف عن الممارسات الت 
ً
ف بها دوليا والحكومة اليمنية المدن 

 وقانون تقوق الإنسان من قبيل ااحعتقا  وااحتتاا  التدسفيي   والتدذيب والمداملة السيئة وااحختفاء القسري. 

 ي ياب على الحكومة الي
 
 ودو  التحالف الذي تقوده المملكة الدربية السدودية التحقيق ف

ً
ف بها دوليا منية المدن 

ي 
ي وقانون تقوق الإنسان الت 

 
ة للقانون الدولي الإنسان ها من ااحنتهاكات الخطن  جميع ادعاءات جرايم الحرب وغن 

حة والشخاص والماموعات الواقدة تحت سيطرتها. تمار 
ّ
س جماعة الحوثيي   نشاطاتها  ترتكبها قواتها المسل

ي 
 
ي انتهاكات القانون الدولي الإنسان

 
ي اليمن، وعليه ياب أن تحقق ف

ة من أراض  ي أجزاء كبن 
 
كسلطات تكم الواقع ف

ي يزعم أنها ارتكطت على يد ماموعات أو أفراد تابدي   لها. وياب أن تتسم هذه 
وقانون تقوق الإنسان الت 

المداين  الدولية المتمثلة بالشمولية والسرعة وااحستقلالية والحياد التحقيقات بالفدالية وأن تتسق مع 

 .والشفافية

  ي وقانون تقوق الإنسان
 
ة للقانون الدولي الإنسان ي تااحت ااحنتهاكات الخطن 

 
اح ياو  الإفلات من الدقاب ف

ي هذه ااحنتهاكات عند تحديد هوياتهم ومحاكمتهم ي اليمن، بل ياب ملاتقة مرتكت 
 
 للمداين   المرتكطة ف

ً
وفقا

 الدولية للمحاكمة الدادلة. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

ي باليمن،  
اء المعتز ي حول اليمن،  فريق الخن 

/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/192 149-144، الفقرات. 
92

ي الحرية  9: المادة 35ق العام رقم التعلي؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 9العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   
)حق الفرد فز

 .52-36، الفقرات 2014كانون الأول/ديسمن    CCPR/C/GC/35 ،16وثيقة الأمم المتحدة رقم والأمان على شخصه(، 
 

93
ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرا 

ز
ي العرف

https://ihl-بط: قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. ؛ اتفاقية حماية جميع 16-12؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المواد 158، القاعدة
 .12، 10، 3الأشخاص من الاختفاء القشي، المواد 

94
ي العهد، 31التعليق العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   

امات القانونية العامة على الدول الأطراف فز ز وثيقة الأمم المتحدة رقم : طبيعة الالن 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26  ز لحالات ؛ 18، 15، الفقرتان 2004أ يار/مايو ه من االمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالير لتعذيب وغنر

 
ً
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  .2، المبدأ 2000الأول/ديسمن  كانون  A/RES/55/89 ،4رقم  وثيقة الأمم المتحدة، صرز

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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 إل المدنيي    الإغاثة الإنسانية خدمات وصو . 4

 سواء على إعاقة، تعمل 2015منذ آذار/مارس 
ّ
 قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والحوثيون على حد

. وكان التحالف قد فرض حص وصول ز ي سياق المساعدات الإنسانية إلى المدنيير
ز
 ف
ً
 وجويا

ً
 وبريا

ً
 بحريا

ً
، ارا ز جهوده لمحاربة الحوثيير

اد هذه المواد بنسبة  ي بلد يعتمد على استنر
ز
ي بحاجات السكان 90إلى  80ما منع وصول الغذاء والوقود والدواء ف

 95.بالمئة ليقز

 لما أورد
ً
ي اليمن الأ ته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقا

ز
ي العالم ....  حيث وصل عدد ، "تعتن  الأزمة الإنسانية ف

ز
كن  ف

 96مليون شخص." 20الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية إلى 

 

ب وانهيار النظام الصحّي  تسبّب وقد  ي سوء التغذية وعدم توافر المياه الصالحة للشر
ز
 ف

ا الذي شعان ما تفسرّ بانتشار داء الكولنر

ين الأول/أكتوبر  ز المشتبه بهم إلى مليون بحلول كانون الأول/ديسمن   .2016أرجاء البلاد منذ تشر وقد وصل عدد المصابير

اع، وتفاقمت بسبب الحصار الذي  2017.97 ز ي تسبّب بها النز
دية الت   للأزمة الإنسانية المن 

ً
ة ا نتيجة مباشر ل انتشار الكولنر

ّ
ومث

ي و 98فرضه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. 
ز
ين ال 4ف /نوفمن  تشر ي

 على 2017ثانز
ً
هجمة صاروخية على ، وردا

ي الرياض، أقدم التحالف 
ز
السعودية على تضييق الحصار وإغلاق كافة نقاط  الذي تقوده المملكة العربيةالمطار الدولىي الرئيسي ف

ي والدخول إلى اليمن. 
ز
/نوفمن   22ف ي

ين الثانز ي غرب البلاد ، عاد التحالف فسمح بإعادة فتح ميناء الحديدة، ا2017تشر
ز
لواقع ف

ك لوبالإضافة إلى مطار صنعاء من أجل استقبال المساعدات الإنسانية الطارئة.  ي بيان مشن 
ز
ها، ناشدت سبع وكالات إنسانية ف

 " رفع
ً
رة
ّ
ز من الحصار بالكامل محذ  الملايير

ّ
 الأغذية والوقود والأدوية، فإن

ً
بدون الاستئناف العاجل للواردات التجارية، وخاصة

."الأط  99فال والنساء والرجال سيواجهون خطر الجوع والمرض والموت الجماعي

 

ز عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تعز، والحجة والحديدة. وقد تعرقل توزي    ع المساعدة  كما واصلت قوات الحوثيير

ا بسبب تحويل مسار المعونة، وتأخنر ورفض ي ذلك مواد التصدي لوباء الكولنر
ز
التوزي    ع، وعمليات الاعتقال  الإنسانية، بما ف

ي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانيةو 
هيب والتعذيب الت  وإعلان مناطق باعتبارها مناطق عسكرية وهو ما  ،الاحتجاز والن 

 . ي
ي المجال الإنسانز

ز
ز ف  بالنسبة للعاملير

ً
را
ّ
 100يجعل الوصول إليها متعذ

ي القابلة للتطبيق و 
ي الدولىي الإنسانز

اع بعددٍ من الواجبات تلزم قواعد القانونز ز ي النز
ز
حة غنر الدولية الأطراف ف

ّ
اعات المسل ز على النز

 . ز ز بشكلٍ و الهادفة لحماية المدنيير ز المشاركير /المدنيير ز ز والمقاتلير ز المدنيير ز بير وع عندما لا يقيم أي تمينر يعتن  الحصار غنر مشر

ز  (؛ أو إذا كان تجوي    ع المدنيير ز  بالمقارنة مع ال مباشر بالأعمال العدائية )مبدأ التمينر
ً
ا هدف العسكري المباشر والملموس خطنر

                                                           
95

ز للخطرهيومن رايتس ووتش،    ابط: ، متوافرة عن  الر 2017كانون الأول/ديسمن    7، اليمن: حصار التحالف يعرّض المدنيير
civilians-imperils-blockade-coalition-https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen. 

 
96

 . east/yemen-work/middle-we-https://www.icrc.org/ar/whereمتوافر عن  الرابط: اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  
97

يطانية،    ي اليمن بلغ مليون شخص هيئة الإذاعة الن 
ا فز ز بوباء الكولنر ، 2017كانون الأول/ديسمن    21اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  –عدد المصابير

 :  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42439728وافرة عن  الرابطمت
98

ي اليمن مع وصول الإصابات إلى منظمة الصحة العالمية واليونيسف،   
ا فز ي الكولنر

 ، متوافر عن  2017حزيران/يونيو  24، ألف 200بيان حول تفسر
ية( الرابط ز اليمن: إغلاق الحدود يعطّل أنظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ؛https://www.unicef.org/yemen/media_12062.html: )بالإنكلنر

ا،  /نوفمن   17المياه والصرف الصحّي ويزيد خطر الكولنر ي
ين الثانز -https://www.icrc.org/ar/document/yemen، متوافر عن  الرابط: 2017 تشر

border-closure-shuts-down-water-sewage-systems-raising-cholera-risk. 
99

، المفوضية السامية للأمم الم   ي
تحدة لشؤون وكالة الأمم المتحخدة للشؤون الإنسانية، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمان 

، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة،  ز قادة الأمم المتحدة يطالبون التحالف الذي تقوده المملكة اللاجئير
، متوافر عن  الرابط: 2017كانون الأول/ديسمن     2العربية السعودية برفع الحصار المفروض على موانز  البحر الأحمر اليمنية بشملٍ كامل، 

sea-red-yemeni-deblocka-lift-fully-coalition-led-saudi-call-leaders-nations-https://reliefweb.int/report/yemen/united. 
100

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  بشأن اليمن، متوافر عن  الرابط:  2018التقرير العالمي لسنة ووتش، ؛ هيومن رايتس 192، الفقرة
chapters/yemen-report/2018/country-https://www.hrw.org/world  

https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians
https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians
https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/yemen
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42439728
https://www.unicef.org/yemen/media_12062.html؛
https://reliefweb.int/report/yemen/united-nations-leaders-call-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-yemeni-red-sea
https://reliefweb.int/report/yemen/united-nations-leaders-call-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-yemeni-red-sea
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen
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اع 14المادة  حظر وت 101)مبدأ التناسب(.  المتوجز  ز ي النز
ز
ي على الأطراف ف

ي الثانز
ز
وتوكول الإضاف ز كأسلوب  من الن  تجوي    ع المدنيير

ي لا غتز عنها لبقاء السكان مهاجمة أو تدمنر أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد ا ،ذلكمع  بصلة ،ر كما تحظلقتال.  من أساليب ا
لت 

ز على قيد الحياة ب وشبكاتها ، كالمدنيير ي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشر
المواد الغذائية والمناطق الزراعية الت 

ي المادة وتمثل هذه القواعد  102.وأشغال الري
ز
ام الوارد ف ز  للالن 

ً
ي  3تفصيلا

ز
ز اتفاقيات جنيف لضمان الحق ف كة بير الحياة المشن 

ي الأعمال العدائية،
ز
ز ف .   103والمعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص غنر المشاركير ي

ز
ي العرف

كما أنها جزء من القانون الدولىي الإنسانز
104 

 إلى جريمة حرب. 
 
 استخدام التجوي    ع كأداة للقتال يرف

ّ
 105إن

ز  3صّ المادة تن كة بير ي ال 18اتفاقيات جنيف والمادة المشن 
ز
وتوكول الإضاف م من الن 

ّ
ي على أن تقد

 الجمعيات الإنسانية ثانز

ي ذلك الإ 
ز
اع، بما ف ز ي النز

ز
ز والأشخاص  106غاثة والمساعدة الإنسانية،المحايدة خدماتها إلى الأطراف ف لصالح السكان المدنيير

اع  18لزم المادة وت العاجزين عن القتال.  ز ي النز
ز
ي الأطراف ف

ي الثانز
ز
وتوكول الإضاف ز بذل أعمال الغوث لصالح امن الن  لسكان المدنيير

ي السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية
ز يعانز  ا كم  107.وذلك حير

 
ّ
ز مجحف واجب بذل أن ي والحيادي البحت وغنر القائمة على أي تمينر

قاعدة من قواعد  أعمال الغوث ذات الطابع الإنسانز

 . ي
ز
القانون الدولىي العرف

ام ك  108 ي احن 
ي والأعيان المستخدمةما يلزم القانون الدولىي الإنسانز

لعمليات  وحماية أفراد الغوث الإنسانز

ي 
ي الإغاثة الإنسانية للقيام بوظائفهم.  الغوث الإنسانز

ز
ز العمل ف ز حرية الحركة اللازمة للأفراد المخوّلير الأطراف ومن حق  109وتأمير

اع فرض إجراءات مح ز ي النز
ز
ي من قبيل موقع وزمان تقديم المواد وتفتيشها. ددة لعمليات الغوث ف

 الموافقة  110الإنسانز
ّ
صحيح أن

ورية لتوزي    ع  اع مواد الصرز ز  أي تأخنر أو تقييد يفرض على العمل  منع توزيعها. كذلك الأمر،غوث، ولكن لا يحق لأطراف النز
ّ
فإن

                                                           
101

اير  S/RES/2401 ،24ة رقم (، وثيقة الأمم المتحد2018) 2401قرار مجلس الأمن رقم    من الديباجة: ".. وإذ يؤكد من  6، الفقرة 2018شباط/فن 
"؛ ي

ي سورية هي انتهاك للقانون الدولىي الإنسانز
ز
ز ف ي تستهدف السكان المدنيير

ية:  جديد أن أشكال الحصار الت  ز  Max Planck Encyclopedia of بالإنكلنر

Public International Law (MPEPIL), Siege, December 2009, at 

, paras. 9‒10e407?prd=EPIL-9780199231690-http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law ي
ز
ما  ؛ ف

ي البحر، اجع يتعلق بقانون الحصار، ر 
حة فز

ّ
اعات المسل ز ، الفقرات 1994حزيران/يونيو  12دليل سان ريمو بشأن القانون الدولىي القابل للتطبيق على النز

102-104. 
102

حة الدولية. 4) 51تنصّ المادة   
ّ
اعات المسل ز ي الأول على مقتصز مماثل ينطبق على النز

ز
وتوكول الإضاف  ( من الن 

 
103

وتوكولات الإضافية، مر، اللجنة الدولية للصليب الأح  https://ihl-عن  الرابط: التعليق على الن 

tion=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563Cdatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?ac

D0043AB5D 4794، الفقرة. 
 

104
ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  

ز
ي العرف

https://ihl-قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 54-53، القاعدتان. 

 
105

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  
ز
ي العرف

https://ihl-قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. قرار مجلس الأمن 156، القاعدة 
ً
(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2018) 2417. راجع أيضا

S/RES/2417 ،24  المادة  14، الفقرة 2018أيار/مايو 
ّ
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 15)ب( ) 8من الديباجة. لا بد من الإشارة إلى أن

حة الدولية. 
ّ
اعات المسل ز ي النز

ز
 تجرّم استخدام التجوي    ع ف

 
106

ية( عن  الرابط، 3على اتفاقية جنيف الأولى: المادة  2016تعليق سنة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   ز https://ihl- )بالإنكلنر

commentary-databases.icrc.org/ihl/full/GCI  ي  3"لا تعرّف المادة : 809-807، الفقرات
ز
م أي أمثلة... ف

ّ
كة بمفهوم الخدمات ولا تقد المشن 

ي المادة 
ز
 مصطلح "الخدمات" الوارد ف

ّ
ي  3غياب أي إشارة إلى ما يخالف ذلك، إن

كة ينبغز ه على نطاقٍ واسع بحيث تشمل جميع أنواع المشن  تفسنر
ح."

ّ
اع المسل ز ي احتياجات جميع الأشخاص المتأثرين بالنز ي تلت 

 النشاطات الإنسانية الت 
 

107
وتوكولات الإضافية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   https://ihl-عن  الرابط: التعليق على الن 

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563C

D0043AB5D 4886-4885، الفقرتان. 

 
108

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: قاعدة البيانات الخ 
ز
ي العرف

https://ihl-اصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 55، القاعدة 
ً
ي الأول، 23اتفاقية جنيف الراعبة، المادة  . راجع أيضا

ز
وتوكول الإضاف ؛ الن 

 .71المادة 

 
109

ي الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط:  
ز
ي العرف

https://ihl-قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز

ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary. 56، 32-31، القواعد. 
110

اعات   ز ي النز
ز
. راجع  ف

ً
 أيضا

ً
ورية حة غنر المنتمية للدولة صرز

ّ
حة غنر الدولية، تكون موافقة المجموعات المسل

ّ
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المسل

وتوكولات الإض  https://ihl-عن  الرابط: افية، التعليق على الن 

363FA0482A57C12563Cdatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3

D0043AB5D 825، الفقرة. 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e407?prd=EPIL
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
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 . ي من شأنه أن يخالف القانون الدولىي
 منع  111الإنسانز

ّ
 ممارسة توفنر خدمات الإغاثة إن

ً
الإنسانية أو حجب الموافقة عنها تعسّفا

 للمادة 
ً
ل انتهاكا

ّ
 إلى التجوي    ع المحظور للسكان بما يشك

 
ي  14قد ترف

ي والقانون الدولىي الإنسانز
ي الثانز

ز
وتوكول الإضاف من الن 

. وكان  ي
ز
 عن قلقه حيال إعاقة وصول الإغاثة  سمجلالعرف

ً
ّ مرارا

ي الأمن التابع للأمم المتحدة قد عن 
ز
ز ف الإنسانية إلى المدنيير

 112اليمن. 

 و 
ّ
ر التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية فرض الحصار كوسيلة لتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة ضد ّ ين 

ي القرار رقم 
ز
ز والمنصوص عليه ف  القرار و  113( الصادر عن مجلس الأمن. 2015) 2216الحوثيير

ّ
 من الجدير بالذكر أن

ّ
 يحث

ز للمساعدة جميع الأط" راف على تيسنر إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجير

ي ذلك المساعدة الطبية، على نحوٍ شي    ع وآمن ودون عوائق."الإنسانية
ز
فقد خرق التحالف بقيادة السعودية وعليه،  114، بما ف

 الحصار قد عرقل و ( 2015) 2216 القرار 
ّ
. بحيث أن ز  أي عمل يعزز  115صول المساعدات الإنسانية إلى المدنيير

ّ
ي أن

وذلك يعتز

ي ما يتجاوز ما من الحصار 
ز
ي اليمن، 2015) 2216ينصّ عليه القرار ف

ز
يفتقر إلى الأساس (، لا سيما خارج المياه الإقليمية ف

ي بموجب القانون الدولىي 
 ويخالف حقوق الدول الثالثة بموجب قانون البحار.  116القانونز

 الحصار الذي له أثر  إ
ّ
ز ينتهك مبدأ التناسب كبنر ن ي للسكان المدنيير

 إلى اعتماد اليمن على المواد و . أيضا على الوضع الإنسانز
ً
نظرا

وع بشكلٍ كبنر و الأساسية المستوردة كالأغذية والأدوية والوقود، فإن الحصار قد أثر  على الظروف المعيشية على نحوٍ  غنر مشر

. وقد وصفت ز ي اليمن بأنها " للمدنيير
ز
ي العالم."الطوارئ المتعلقة  كن  حالة من حالات أالحالة ف

ز
ي ف

117بانعدام الأمن الغذان 
 إلى  

ً
إضافة

ز  ة بير ي الفن 
ز
 الإغلاق التام لجميع نقاط الدخول إلى اليمن ف

ّ
/نوفمن   22و 4ذلك،  إن ي

ين الثانز  لمبدأ  2017تشر
ً
ل خرقا

ّ
قد شك

ز الذي  ام الأطر التمينر ز ز الذين ينص على الن  /المدنيير ز ز والمقاتلير ز المدنيير ز بير اع باعتماد وسائل وأساليب قتال تمنر ز ي النز
ز
اف ف

ي الأعمال العدائية. 
ز
وط لمطار صنعاء و  يقومون بدور مباشر ف ل الإغلاق الكامل وغنر المشر

ّ
اء، "مث ده فريق الخن 

ّ
 ما أك

ّ
على حد

ي الخارج، لا سيما الاية الطبية اسبة لمن يسغ إلى الحصول على الرعالدولىي بالن
ز
ة ف  ذلمباشر

ً
ين ليس لديهم أي بديل آخر، انتهاكا

كة." 3للمادة  حة. ولما    118المشن 
ّ
اع المسل ز ز من آثار النز ام بحماية المدنيير ز  الن 

ً
ف بها أيضا كما على عاتق الحكومة اليمنية المعن 

                                                           
 

111
وتوكولات الإضافية،   https://ihl-عن  الرابط: التعليق على الن 

icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563Cdatabases.

D0043AB5D قرار مجلس الأمن رقم 839-833، الفقرات 
ً
اير  S/RES/2139 ،22(،  وثيقة الأمم المتحدة رقم 2014) 2139. راجع أيضا شباط/فن 

، 2015نيسان/أبريل  S/RES/2216 ،14(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2015) 2216قرار مجلس الأمن رقم من الديباجة .سورية ؛  10، الفقرة 2014
 من الديباجة .اليمن .  10الفقرة 

112
من الديباجة؛ القرار رقم  10، الفقرة 2015نيسان/أبريل  S/RES/2216 ،14(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2015) 2216قرار مجلس الأمن رقم   

اير  S/RES/2266 ،24(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2016) 2266 (، وثيقة الأمم 2017) 2342من الديباجة؛ القرار رقم  11، الفقرة 2016شباط/فن 
اير  S/RES/2342 ،23المتحدة رقم   S/RES/2402 ،26(، الوثيقة رقم 2018) 2402من التمهيد؛ قرار مجلس الأمن رقم  11، الفقرة 2017شباط/فن 

 من الديباجة.  11، الفقرة 2018اير شباط/فن  
113

ي اليمنوكالة الأنباء السعودية،   
عية فز ية( ، متوافر عن  الرابط2016تموز/يوليو  29، بيان قيادة التحالف لدعم الشر ز : )بالإنكلنر

wstory.php?lang=en&newsid=1522998https://www.spa.gov.sa/vie (، وثيقة الأمم المتحدة 2015) 2216. راجع قرار مجلس الأمن رقم
 .15-14، الفقرتان 2015نيسان/أبريل  S/RES/2216 ،14رقم 
114

ام من . يتمّ ت9 ، الفقرة2015نيسان/أبريل  S/RES/2216 ،14(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2015) 2216قرار مجلس الأمن رقم    ز عزيز هذا الالن 
دة الأهداف. راجع قرار مجلس الأمن ر 

ّ
قم خلال ممارسة مجلس الأمن القاضية بإخضاع كل من يعيق إيصال خدمات الإغاثة الإنسانية لجزاءات محد

 المجلس يتخذ، وي9، الفقرة 2018أيار/مايو  S/RES/2417 ،24(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2018) 2417
ّ
ي اتخاذ تدابنر : "يشنر إلى أن

ز
مكن أن ينظر ف

 للممارسات المتبعة يمكن تطبيقها على الأفراد أو الكيانات ممن يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية أو ال
ً
حصول عليها أو جزائية، حسب الاقتضاء وفقا

 توزيعها."
115

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  189، الفقرة. 

 
116

 -http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law, October 2015, at BlockadeMPEPIL, 

, para. 57e252-9780199231690 
117

، متوافرة عن  الرابط: 2017حزيران/يونيو  S/PRST/2017/7 ،15بيان من رئيس مجلس الأمن، وثيقة الأمم المتحدة رقم   

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/7 
118

ي باليمن،   
اء المعتز ي لفريق الخن 

/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز

https://undocs.org/ar/S/2018/68  70من الملحق رقم  10، الفقرة. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=22A3363FA0482A57C12563CD0043AB5D
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1522998
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1522998
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e252
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e252
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
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ضمان عدم تأثنر على الحكومة اليمنية  فإنه يجب كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يشنّ هجماته بموافقتها،

 . ز ي على المدنيير  حصار التحالف بشكلٍ سلت 

ى منع وصول الأغذية
ّ
عتمد بشكلٍ كامل اليمن يمع العلم بأن  ،المستوردة إلى اليمن كوسيلة لتعزيز الجهود العسكرية وقد أد

 على الأغذية المستوردة
ً
ز من المواد  ،تقريبا  إلى إلى حرمان المدنيير

 
ي لا غتز عنها لبقائهم على قيد الحياة وهو ما يرف

الغذائية الت 

  للمادة 
ً
 صارخا

ً
ز اتفاقيات جنيف، والمادة  3استخدام للتجوي    ع كأسلوب للقتال ما يمثل انتهاكا كة بير وتوكول من  14المشن  الن 

ي 
ي  الثانز

ز
.  الإضاف ي

ي القرار والقانون الدولىي الإنسانز
ز
 ال2018) 2417رقم  وكان مجلس الأمن ف

ّ
ي جميع ( قد حث

ز
دول على التحقيق ف

ي هذه الأفعال للمحاسبة.  ز وإخضاع مرتكت   إلى تجوي    ع المدنيير
 
ي ترف

 للمادة و و  119الأفعال الت 
ً
من النظام الأساسي للمحكمة  7فقا

ل الحرمان من الوصالجنائية الدولية، 
ّ
 الإنسان ،إبادةول إلى الأغذية والأدوية جريمة يشك

ّ
ي إطار وهي جريمة ضد

ز
ية عندما ترتكب ف

 . ز  أي مجموعة من السكان المدنيير
ّ
ي موجه ضد  120هجوم واسع النطاق أو منهحّ 

 لقانون 
ً
ل انتهاكا

ّ
ز الذين هم بحاجةٍ إليها للبقاء على قيد الحياة يشك  منع وصول المواد الأساسية الإنسانية إلى السكان المدنيير

ّ
إن

ي الغذاء، والصح
ز
وكانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  121ة، والمياه. حقوق الإنسان، وبخاصة الحق ف

ي الغذاء من خلال العمل المباشر الذي تقوم به الدول .وتشمل هذه 
ز
: "وتحصل انتهاكات الحق ف ي

دت على الآن 
ّ
والثقافية قد أك

ي المنازعات الداخلية أ
ز
ي حالات الطوارئ الأخرى."الانتهاكات  منع الحصول على المساعدة الإنسانية الغذائية ف

ز
ي و  122و ف

ينبغز

ز للرعاية الصحية ي للدول أن تمتنع عن "تقييد الحصول على الخدمات للدول عدم حرمان أو تقييد وصول المدنيير
. كما ينبغز

 الصحية كتدبنر عق
ً
ي مثلا حة  ان 

ّ
اعات المسل ز ."بشكل ينتهك اأثناء النز ي الدولىي

لدول كذلك الأمر، على عاتق او  123لقانون الإنسانز

ام بعدم  ز ي أثناء  شبكاتحرمان أو تقييد الوصول إلى المياه الملائمة من خلال تدمنر خدمات و الن  المياه، لا سيما كتدبنر عقان 

حة. 
ّ
اعات المسل ز امات القابلة للتطبيق بموجب القانون الدولىي والنز ز ي المياه العديد من الالن 

ز
ي هذا السياق، يفرض الحق ف

ز
ف

 . ي
ي الصحة والمياهأن يش مكنوي 124الإنسانز

ز
ي الغذاء، والحق ف

ز
ل تقييد التمتع بالحق ف

ّ
ي الحياة.  ك

ز
 للحق ف

ً
 و  125انتهاكا

ّ
بوجه عام، إن

ي الغذاء احن  
ز
ي يكون لانتهاك هذه الحقوق ام الحق ف

ي الحالات الت 
ز
اع ف ز ي النز

ز
 على الأطراف ف

ً
 قانونيا

ً
اما ز ل الن 

ّ
والصحة والمياه يشك

 ّ ي الحياة المحمي
ز
.  سان بموجب قانون اتفاقيات حقوق الإنآثار سلبية على الحق ف ي

ز
  126والقانون العرف

ّ
ومن الجدير بالذكر أن

 المرأة قد ناشدتا المملكة العربية السعودية بالسم
ّ
ز ضد اح بمرور لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمينر

ز وتيسنر وصولها بشعإمدادات الإغاثة الإنسانية  ز المحتاجير  127ة وبلا عوائق. إلى المدنيير

                                                           
119

 .10، الفقرة 2018أيار/مايو  S/RES/2417 ،24(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2018) 2417لس الأمن رقم قرار مج  
120

تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على ( )ب(: "تشمل "الإبادة" 2) 7النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة   
 ."ن السكانالطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء م

121
 12-11العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان   

ً
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، . راجع أيضا

ين  17، ساسية من دخول اليمنالمعلومات المتعلقة بالآثار السلبية للتمتع بحقوق الإنسان والتصدي الظاهر للطائرات والمركبات المحمّلة بالسلع الأ  تشر
/نوفمن   ي

ية( ، متوافرة عن  الرابط: 2016الثانز ز  )بالإنكلنر
ationFile?gId=22818https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunic. 

122
ي )المادة 12التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

ي الغذاء الكافز
(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 11: الحق فز

E/C.12/1999/5 ،12  19، الفقرة 1999أيار/مايو. 
123

ي  14التعليق العام رقموالثقافية،  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
)المادة  التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: الحق فز

 .34، الفقرة 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 12
124

ي  : الحق 15 التعليق العام رقماللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   
(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 12)المادة  ياهالم فز

E/C.12/2002/11 ،20   يناير/ ي
 .22-21، الفقرتان 2003كانون الثانز

125
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2016/73 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط 2016كانون الثانز
https://undocs.org/S/2018/192 ومن ثم على 151، الفقرة ، ي

: "الحصار التجاري يؤثر هو الآخر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب اليمتز

ي الحياة."
ز
 الحق ف

126
ي الحياة )المادة 3رقم التعليق العام ؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 6اتفاقية حقوق الطفل، المادة   

الجلسة العادية (، 4: الحق فز

ي /نوفمن   18-4السابعة والخمسون، 
ين الثانز  .14، 5، الفقرتان 2015تشر

127
ين  CRC/C/SAU/CO/3-4 ،25وثيقة الأمم المتحدة رقم الملاحظات الختامية: المملكة العربية السعودية، لجنة حقوق الطفل،    تشر

 المرأة، 39ة ، الفقر 2016الأول/أكتوبر 
ّ
ز ضد وثيقة الأمم المتحدة الملاحظات الختامية: المملكة العربية السعودية، ؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمينر

 )ج(.  18، الفقرة 2018آذار/مارس  CEDAW/C/SAU/CO/3-4 ،14رقم 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22818
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22818
https://undocs.org/S/2018/192
https://undocs.org/S/2018/192
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ي 
ي المجال الإنسانز

ز
 السماح للهيئات العاملة ف

ً
اع أيضا ز ي النز

ز
ز لخطر بكما على عاتق الأطراف ف ز المعرّضير توفنر الإغاثة للمدنيير

ا.  ي وقانون الإصابة بالكولنر
 إلى انتهاك للقانون الدولىي الإنسانز

 
 منع أو مصادرة المواد الأساسية اللازمة لمعالجة الوباء ترف

ّ
إن

 حقوق الإنسان.  
ّ
دات الطاقة للمستكما إن

ّ
وري لتشغيل مول اد الوقود الصرز فيات، وأنظمة المياه والصرف الصحّي من شمنع استنر

ز شأنه أن يشكل اعتداءً يجعل  ي لا غتز عنها لبقاء المدنيير
 للمادة عديمة الفائدة على قيد الحياة الأعيان الت 

ً
ل انتهاكا

ّ
 3، ما يشك

ز اتفاقيا كة بير ي المياه  14ت جنيف، والمادة المشن 
ز
، والحق ف ي

ز
ي العرف

، والقانون الدولىي الإنسانز ي
ي الثانز

ز
وتوكول الإضاف من الن 

ا ينتهك بالإضافة إلى ذلك، و  128والنظافة.  ورية للوقاية أو الشفاء من وباء الكولنر ز إلى الرعاية الصحية الصرز  منع وصول المدنيير
ّ
إن

ل ا
ّ
ي الصحة والحياة، ويشك

ز
 لاتفاقيات حقوق الإنسان والقواعد العرفية القابلة للتطبيق. بدوره الحق ف

ً
 129نتهاكا

 على ضوء ما سبق: 

  ر عمليات اياب على ّ ي من شأنها أن تدرقل أو تقيّد على نحوٍ غن  من 
اع وقف جميع العما  الت  ي الن  

 
لطراف ف

 .الإغاثة الإنسانية للمدنيي   والسماح بمرورها بسرعة ودون عايق

 ية والطحرية ياب على التحا لف الذي تقوده المملكة الدربية السدودية رفع الحصار عن نقاط الدخو  اليمنية الن 

. ياب أن تضمن الحكومة  اد غن  المقيّد للأغذية والدوية والوقود المخصّص للمدنيي   والاوية والسماح بااحستن 

ي وقانون تقوق اليمنية قيام التحالف الذي يدمل بموافقتها بتطبيق الحصار بما يتسق م
 
ع القانون الدولي الإنسان

 الإنسان. 

  ياب على الحوثيي   رفع كلّ أشكا  الحصار والتوقف عن عرقلة وصو  الإغاثة الإنسانية. كما ياب عليهم

ا  ي لوباء الكولن 
ّ
ي ذلك مواد التصد

 
ااحمتناع عن مصادرة مواد الإغاثة أو تحويل مسارها أو تأخن  تو يدها، بما ف

. وترهيب أو ا ي
 
ي الماا  الإنسان

 
 تتاا  أو تدذيب الداملي   ف

 

 . نقل السلحة5 

ي تيسنر وصول الأسلحة دور الدول الثالثة، بما فيها الولايات المتحدة يعتن  
ز
الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وإيران ف

اع ز ي النز
ز
ز القضايا ال والتكنولوجيا العسكرية إلى الأطراف ف ز من بير ي ملف النز

ز
ي شائكة ف

ةو . اع اليمتز ز ةٍ وجنر
ل نقل السلاح  ،منذ فن 

ّ
شك

ي المملكة 
ز
من قبل المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية موضوع دعوى محلية رفعتها المنظمة غنر الحكومية الكائنة ف

 تجارة السلاح."
ّ
  المتحدة "الحملة ضد

ّ
ام باعلى عاتق حكومة المملكة المتحدة  وقد سعت المنظمة لإظهار أن ز تعليق عملية لن 

ة تصدير السلاح إلى السعودية على ضوء الادعاءات الموثقة لما ترتكبه  ة للقانون الدولىي الأخنر ي اليمن من انتهاكات خطنر
ز
ف

 . ي
 130الإنسانز

ي للحقوق الدستورية و مت ثلاث منظمات غنر حكومية هي المركز الأورون 
ّ
ي إيطاليا، تقد

ز
شبكة نزع السلاح ، و وحقوق الإنسانف

كة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بشكوى تدعي فيها و  يطالية،الإ  ورة تحميل المسؤولية الجنائية لمدراء شر  RWM Italiaصرز

ز رفيغي المستوى من الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة.   و  ومسؤولير
ً
 جوية

ً
شنتها مقاتلات تتبع تتناول الشكوى غارة

ين الأول/  8صباح يوم  التحالف العسكري الذي تقوده السعودية  ،قرية دير الهجاري شمال غرب اليمنعلى  2016أكتوبر تشر

. وتمحورت الشكوى حول صادرات الأسلحة المرخص لها حيث أسفرت الغارة الجوية عن مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص
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اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  .12-11العهد الدولىي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان   
ي المياه )المادتان 15التعليق العام رقم 

/يناير   E/C.12/2002/11 ،20وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12و 11: الحق فز ي
 .22-21، الفقرتان 2003كانون الثانز

129
ي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة 14التعليق العام رقم ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

: الحق فز
 .34، 16، الفقرتان 2000آب/أغسطس  E/C.12/2000/4 ،11وثيقة الأمم المتحدة رقم (، 12

130
د وزير الدولة للتجارة الدولية والجهات المتدخلة  

ّ
 تجارة السلاح ض

ّ
، 2017تموز/يوليو   EWHC 1726 (QB) ،10  2017.، دعوى الحملة ضد

the-v-trade-arms-the-against-campaign-of-application-the-on-ments/rhttps://www.judiciary.gov.uk/judg-متوافرة عن  الرابط 

interveners/-and-trade-international-for-state-of-secretary )الدعوى بانتظار الاستئناف عند وقت صياغة الورقة( 

https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
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ة للقانون إلى السعودية أو دولة أخرى من دول التحالف بالرغم من معرفة إيطاليا بالادعاءات المع قولة حول الانتهاكات الخطنر

ي المنسوبة إلى التحالف. 
الدولىي الإنسانز

131 

ي باليمن لسنة  وأفاد 
اء المعتز ز بالمعدات العسكرية أو  2018تقرير فريق الخن  ي تزويد الحوثيير

ز
 إيران أسهمت إما بشكلٍ مباشر ف

ّ
أن

 للحظر المفروض على الأسلحة من قبل امتنعت عن اتخاذ التدابنر اللازمة لمنع عمليات النقل غنر المباشر 
ً
ل انتهاكا

ّ
ة ما يشك

و و  132مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  ج، وألمانيا إلى ي    من جهةٍ أخرى، عمدت بعض الدول الأوروبية مثل هولندا، والنز

 133ة. تعليق أو رفض ترخيص عمليات تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحد

ي الاتفاقيات الدوليةة مقتضيات عد وتنطبق
ز
ي و ،واردة ف

ز
ي ذات قواعد ف

ز
عمليات نقل الأسلحة ، على صلةالالقانون الدولىي العرف

ي اليمن. 
ز
اع ف ز ي النز

ز
ز اتفاقيات جنيف، "تت 1موجب المادة وب من دول ثالثة إلى الأطراف المنخرطة ف كة بير عهد الأطراف المشن 

امالسامية المتعاقدة  ي جميع الأحوال." باحن 
ز
امها ف حة  134هذه الاتفاقيات وكفالة احن 

ّ
اعات المسل ز وينطبق هذا المقتصز على النز

الدولية وغنر الدولية ويحظز بطبيعة عرفية. 
135 

اع  1تلزم المادة و  ز ي النز
ز
ز اتفاقيات جنيف الأطراف ف كة بير ي جميع الظروف، حت  عندما بالمشن 

ز
ي ف

ام القانون الدولىي الإنسانز
احن 

ز لقواتها تخال ي من قبل جميع الأشخاص التابعير
ام القانون الدولىي الإنسانز

ف أحكامه أطراف أخرى. كما تلزم الدول بكفالة احن 

حة أو العاملة تحت سيطرتها. 
ّ
د ب المسل

ّ
ام المحد ز  الالن 

ّ
ام "إن لأطراف أو يوجب على الدول الثالثة عدم تشجيع ا "كفالة الاحن 

ي 
ز
. ارتكاب مساعدتها أو دعمها ف ي

ي فهم وكما أوضحته اللجنة الدولية للصليب  136انتهاكات للقانون الدولىي الإنسانز
الأحمر، ينبغز

ام على  ز م فيها هذا الالن 
ّ
ي تقد

 هذا الدعم أنه يشمل جميع الحالات الت 
ّ
ه مع العلم أن الدول "الدعم المالىي أو المادي أو غنر

... تلزم الم ي
كة من الأطراف السامية ال 1ادة سيستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الإنسانز متعاقدة الامتناع عن تحويل المشن 

 هذه الأسلحة ستستخدم الأسلح
ّ
ي حال كان من المتوقع بناء على الوقائع والأنماط السابقة أن

ز
 على نحوٍ ينتهك روحيةة ف

 137الاتفاقيات."

 ينصّ  138من الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية 1تورد المادة و 
ً
ً مماثلا : " مقتصز ي

ي أي على الآن 
ز
تتعهّد كلّ دولة طرف بألا تقوم ف

ة؛ )ج( بمساعدة أو تشجيع أو حث ظرف من الظروف ... )ب( نقل )الذخائر العنقودية( إلى أي كان ة أو غنر مباشر ، بصورة مباشر

 نقل الذخائو  139". أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية
ّ
، إن ر العنقودية إلى دولة بالتالىي
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ي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان،    كة  المسؤولية الأوروبية عن جرائمالمركز الأورون  ي اليمن: هل تعتن  شر
والهيئة  RWM Italiaالحرب فز

ي شنتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية؟
ي الغارة الجوية المميتة الت 

عن  الرابط  الإيطالية لتصدير الأسلحة فز
1/-yemen-in-crimes-war-for-responsibility-://www.ecchr.eu/en/case/europeanhttps. 

132
ي باليمن،   

اء المعتز ي لفريق الخن 
/يناير   S/2018/68 ،26وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي

، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز
tps://undocs.org/ar/S/2018/68ht  104-97، 91-86، الفقرات. 

 
133

ية( ، متوافرة عن  الرابط: 2016آذار/مارس  16هولندا تصوّت لصالح حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ذا إندبنتدنت،    ز  )بالإنكلنر
-arabia-saudi-to-exports-weapons-ban-to-votes-https://www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands

a6933996.htmlي الجديد،  ، ؛ وج وألمانيا تحظران بيع الأسلحة إلى الدول العرن  ي اليمنالنز
ي الحرب فز

اير  18 ،المشاركة فز ، متوافرة عن  2018شباط/فن 
ية( الرابط ز  in-fighting-countries-to-weapons-ban-Europe-illhttps://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/2/8/W-:)بالإنكلنر

Yemen . 
134

ي المادة   
ز
ي الأول. 1) 1تكرّرت القاعدة نفسها ف

ز
وتوكول الإضاف  ( من الن 

 
135

https://ihl-، عن  الرابط: 1على اتفاقية جنيف الأولى: المادة  2016اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق اعام  

commentary-databases.icrc.org/ihl/full/GCI ي الخاصة باللجنة  ؛126-125، الفقرتان
ز
ي العرف

قاعدة البيانات الخاصة بالقانون الدولىي الإنسانز
 . 139، القاعدة .ihl/eng/docs/v1_rul-databases.icrc.org/customary-https://ihlالدولية للصليب الأحمر، متوافرة عن  الرابط: 

136
ي نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(، الحكم،   

ز
 27محكمة العدل الدولية، النشاطات العسكرية وشبه العسكرية ف

 220، الفقرة 1986يونيو حزيران/ 
ً
وعة الدولية. راجع أيضا ينالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غنر المشر /نوفمن   ، تشر ي

، المادة 2001الثانز
16. 
 

137
https://ihl-، عن  الرابط: 1على اتفاقية جنيف الأولى: المادة  2016اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق العام  

commentary-databases.icrc.org/ihl/full/GCI 162، 160، الفقرتان. 
138

 .2008أيار/مايو  30اتفاقية الذخائر العنقودية،   
139

   
ً
/يناير   13لك الأسلحة، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمنر تراجع أيضا ي

-)ج 1، المادة 1993كانون الثانز
 د(. -)ج 1المادة  1997أيلول/سبتمن   18م، وتدمنر تلك الألغا الألغام المضادة للأفراد استعمال وتكديس وإنتاج ونقل اتفاقية حظر د(؛ 

https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen-1/
https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen-1/
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands-votes-to-ban-weapons-exports-to-saudi-arabia-a6933996.html؛
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands-votes-to-ban-weapons-exports-to-saudi-arabia-a6933996.html؛
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/2/8/Will-Europe-ban-weapons-to-countries-fighting-in-Yemen
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/2/8/Will-Europe-ban-weapons-to-countries-fighting-in-Yemen
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary


 

22 

ي قيادة الأعمال العدائية أمر محظور بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية. 
ز
ح مع العلم أنها ستستخدم ف

ّ
اع المسل ز ي النز

ز
 140طرف ف

ي اليمن.  أكدت بعض التقارير وقد 
ز
اع الدائر ف ز ي النز

ز
 الذخائر العنقودية استخدمت ف

ّ
عة الأساسية فهي  141أن

ّ
أما الدول المصن

ازيل، ي أيار /مايو ووالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.  الن 
ز
، قرّرت الولايات المتحدة تعليق نقل الذخائر 2016ف

ي كانون الأول /ديسمن  من العام نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستتوقف عن 
ز
العنقودية إلى السعودية؛ وف

ي 
ز
عة ف

ّ
 15ووثقت منظمة العفو الدولية من جهتها، حت  تاري    ح  142المملكة المتحدة.  استخدام الذخائر العنقودية المصن

تاير  ي مدينة 2017شباط/فن 
ز
، هجمات شنتها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على ثلاث مناطق سكنية ف

ي للبلاد ) ي الشمال الغرن 
ز
ازيل. استخدمت فيها الذخائر الع قحزة، والضباط، والروضة(صعدة ف ي الن 

ز
 143نقودية المصنعّة ف

ي اتفاقية و 
ز
 ف

ً
ازيل ولا الولايات المتحدة ولا اليمن ولا أي من دول المنتمية إلى التحالف الذي تقوده السعودية أطرافا ليست الن 

ي العام 
ز
ذخائر نقل ال 2010الذخائر العنقودية، لكن المملكة المتحدة دولة طرف فيها. وعليه، فقد حظرت المملكة المتحدة ف

.  العنقودية.  ي
ي الثمانينات من القرن الماضز

ز
ي اليمن فقد حصلت عليها ف

ز
ي استخدمتها السعودية ف

لا بد من الإشارة و  144أما تلك الت 

ه 
ّ
ازيل والولايات المتحدة مسؤولية  إثارة يمكنهنا إلى أن ي الن 

ز
 هذه  1نقل الذخائر العنقودية بموجب المادة ف

ّ
كة طالما أن المشن 

 لشنّ هجمات عشوائية على مناطق سكنية. الذخائر قد 
ً
، مثلا ي

 145استعملت بما لا يتفق مع القانون الدولىي الإنسانز

ي ترتكب فيها أو من المحتمل أن ترتكب فيها انتهاكات للقانون  146تحظر معاهدة تجارة الأسلحةو 
ي الحالات الت 

ز
نقل الأسلحة ف

ي وقانون حقوق الإنسان. 
 على نقل الأسلحة والذخائر  والأصناف ن المعاهدة م 6تفرض المادة و الدولىي الإنسانز

ً
 مطلقا

ً
حظرا

ي الاتفاقية،
ز
ي  147المنصوص عليها ف

ز
ي تستخدم ف

جرائم حرب، أو  أو جرائم ضد الإنسانية،  أو ارتك اب جريم ة إب ادة جماعي ة، "الت 

ز يتمتع ون بالحماي ة ، أو هجم ات موجه ة ض د أه داف مدني ة أ١٩٤٩مخالف ات ج سيمة لاتفاقي ات جني ف لع ام  و ض د م دنيير

 
ً
ي تكون طرفا

ي الاتفاقات الدولية الت 
ز
ر عمليات  148ا."فيه بتل ك ال صفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه ف

ّ
وتحظ

رة على الن
ّ
ي الإذن أن هذه علمقل هذه عندما تكون الدولة المصد

ز
ض بها أن تكون على علم وقت النظر ف  أو كان من المفن 

ي وقانون حقوق الإنسان. 
ة للقانون الدولىي الإنسانز ي ارتكاب الانتهاكات الخطنر

ز
إن لم تكن  149الأسلحة أو الأصناف ستستخدم ف

 المادة  6عملية النقل محظورة بموجب المادة 
ّ
رة، تلزم الدول  7من معاهدة تجارة الأسلحة، فإن

ّ
قبل أن تمنح الإذن الم صد
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م المادة   
ّ
ي الاتفاقية على التعاون مع3) 21تنظ

ز
من هذه الاتفاقية  1دولة غنر طرف فيها: "بالرغم من أحكام المادة  ( التعاون أي قدرة الدولة الطرف ف

ي 
ز
 مع الدول غنر الأطراف ف

ً
ز أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكريا ، فإنه يجوز للدول الأطراف، ولأفرادها العسكريير  للقانون الدولىي

ً
ي ووفقا

هذه الاتفاقية، والت 
ي أي شكل  قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا 

 للقانون الدولىي فيستثتز
ً
ي عمليات عسكرية معها." أما واجب أن يكون التعاون وفقا

ز
ف

ام بالمادة  ز ي لا تضمن الالن 
ي اتفاقية الذخائر العنقودية لا يمكن أن  1من أشكال التعاون الت 

ز
 الدولة الطرف ف

ّ
ز اتفاقيات جنيف. ومعتز ذلك أن كة بير المشن 

 مع دولة غنر 
ً
.  تتعاون عسكريا ي

 طرف تستخدم الذخائر العنقودية على نحوٍ لا يتوافق مع القانون الدولىي الإنسانز
141

ي اليمنهيومن رايتس ووتش،   
اير  14، ملاحظة تقنية: استخدام الذخائر العنقودية فز ، متوافرة عن  الرابط: 2016شباط /فن 

://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/287214https  ،ي اليمن؛ ائتلاف الذخائر العنقودية
، متوافر عن  الرابط استخدام القنابل العنقودية فز

ية ز  .yemen.aspx-bombs/in-cluster-of-bombs/use-gb/cluster-termunitions.org/enhttp://stopclus: ()بالإنكلنر
142

 ليمن: ذخائر اووتش، هيومن رايتس   
ً
، متوافرة عن  الرابط: 2017آذار/مارس  17، لعنقودية تصيب أطفالا

s/2017/03/17/301244https://www.hrw.org/ar/new  
143

ي مناطق سكنية، منظمة العفو الدولية،   
آذار/مارس  9اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يستعمل ذخائر عنقودية محظورة برازيلية الصنع فز

-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-banned، عن  الرابط: 2017
brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas. 

144
يطانية،    ي اليمن وفق ما يؤكدهيئة الإذاعة الن 

ي المملكة المتحدة تستخدم فز
، 2016كانون الأول/ديسمن    19مايكل فالون،  هقنابل عنقودية مصنعة فز

ية( متوافرة عن  الرابط:  ز   politics-http://www.bbc.com/news/uk-38364694 )بالإنكلنر

 
145

ز  المنشأ تقتلذخائر عنقودية برازيلية اليمن:  هيومن رايتس ووتش،   ، متوافرة عن  الرابط: 2016كانون الأول/ديسمن    23، المدنيير
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172 . 

146
 .2013نيسان/أبريل  2معاهدة تجارة الأسلحة،   

147
 .4-2، المواد معاهدة تجارة الأسلحة  

148
 (.3) 6، المادة معاهدة تجارة الأسلحة  

149
ي   

وعية إذن تصدير المملكة المتحدة للأسلغرالايغ، ب. ساندز، أ. كلابهام وب. نز ي سياق مشر
ها من المواد إلى المملكة العربية السعودية فز حة وغنر

ي اليمن، 
ل السعودي العسكري فز

ّ
ي المملكة المتحدة، وأوكسفام، وسايفر وورلد،  رأي استشاريالتدخ

ز
 بناء على طلب من منظمة العفو الدولية ف

ّ
  11معد

ية(: 2015كانون الأول/ديسمن   ز ، متوافر عن  الرابط )بالإنكلنر

-https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_

_final.pdf 5.21، 5.14-12.5، الفقرات 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/287214
https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/287214
http://stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/in-yemen.aspx
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/17/301244
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/17/301244
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38364694
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/23/298172
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
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ي ارتكاب انتهاك جسيم س ييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف التقليديةبتق أن تق  ومب ،بتصدير الأسلحة
ز
ستخدم ف

 
ت

ي 
رة، بع د إج راء ه ذا . وإأو تيسنر ارتكابه ، أو للقانون الدولىي لحقوق الإنسان للقانون الدولىي الإنسانز

ِّ
ذا رأت الدولة الطرف المصد

ا بحدوث أي م ن النت  ،التقي يم رة ألا تأذن أن هناك خطرا كبنر
ِّ
ائج ال سلبية الم ذكورة وج ب على الدولة الطرف المصد

 150.بالتصدير

ك من تصدير الأسلحة ي التقيّد بالموقف المشن  ي الاتحاد الأورون 
ز
ي للدول الأعضاء ف

ي ينصّ و . 151كما ينبغز
منه على  المعيار الثانز

ي لتصدير التكنولوجيا أو  ي الاتحاد الأورون 
ز
ورة رفض الدول الأعضاء ف ي حال وجود خطر واضح من أنها  صرز

ز
المعدات العسكرية ف

 . ي
ة للقانون الدولىي الإنسانز ي ارتكاب انتهاكات خطنر

ز
ي على الد قد تستخدم ف

ول الأعضاء التحقق من ولتقييم هذا الخطر ينبغز

ي ما يتعلق 
ز
ي ستستخدم الأسلحة ف

ي  بالمصادقة علىسجل الدولة الت 
ي أي ذها وتنفي ،اتفاقيات القانون الدولىي الإنسانز

ز
، والنظر ف

ي ممارسات سابقة ل
ي مجال انتهاكات القانون الدولىي الإنسانز

ز
ودرجة استعدادها للاستجابة لادعاءات انتهاكات القانون الدولىي  ،ها ف

 . ي
ي ليس فقط وفي 152الإنسانز ي الاتحاد الأورون 

ز
ي الدول الأعضاء ف

ما يتعلق بالقانون الدولىي لحقوق الإنسان، يلزم المعيار الثانز

ام حقوق الإنسانتقب ي مجال احن 
ز
ي الحيطة والحذر عند إصدار ال ،ييم أداء الدولة المستخدمة ف

 "توجز
ً
 لدولٍ  ...رخصبل أيضا

ي الأمم المتحدةأثبتت 
ز
ي أو مجلس أوروبا  الهيئات المختصة ف  أو الاتحاد الأورون 

ّ
ة لحقوق الإنسان أن  ترتكب انتهاكات خطنر

ي للد6بموجب المعيار و فيها." 
ي تقيّد الدولة بالقانون الدولىي الذي يحكم استخدام ، ينبغز

ز
ي النظر ف ي الاتحاد الأورون 

ز
ول الأعضاء ف

 . ي
 القوة والقانون الدولىي الإنسانز

 تجارة الأسلحة" قد استند إلى 
ّ
مت به المنظمة غنر الحكومية "الحملة ضد

ّ
 حكومة المملكة المتحدة الذي تقد

ّ
 الطعن ضد

ّ
إن

ك للمجلس، ومعاينر معاهدة تجارة الأسلحةمعاينر تمّ إثباتها تأخذ ب ز الاعتبار الموقف المشن  من  2014العام  وتستخدم منذ  عير

ه، وبناءً على مجموعة  إصدار تراخيص تصدير السلاح.  من أجل ةقبل وزير الدول
ّ
مت بالدعوى أن

ّ
ي تقد

دت المنظمة الت 
ّ
وقد أك

ي 
 الأسلحة الت 

ّ
ي  الأدلة المتاحة للعامة، ثمة خطر واضح بأن

ز
تنقلها المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية ستستخدم ف

ط حظر نقل الأسلحة. ارتكاب انتهاكا ي شر
ز
، الأمر الذي يستوف ي

ة للقانون الدولىي الإنسانز رفضت المحكمة الابتدائية هذه و ت خطنر

حة  الشكوى، بعد أن قبلت أن لدى حكومة المملكة المتحدة إجراءات شاملة تخوّلها التحقق
ّ
ممّا إذا كانت القوات المسل

م القانون الدولىي 
حالسعودية تحن 

ّ
ي أثناء العمليات المسل

تتابع الانتهاكات المزعومة وتجري التحقيقات ة وما إذا كانت  الإنسانز

ي يبأ تم الدفعبشأنها. و 
ي ما يتعلق بالخطر من أن تكون الأسلحة الت 

ز
 الإجراءات المتبعة تضمن المراقبة الدائمة ف

ّ
تمّ نقلها ن

 
ّ
. وارتأت المحكمة أن ي

ة للقانون الدولىي الإنسانز ي ارتكاب الانتهاكات الخطنر
ز
لاستنتاج ة حكومة المملكة المتحدة مخوّلتستخدم ف

ي ارتكاب انت
ز
ي تنقل إليها ف

 المملكة العربية السعودية ستستخدم الأسلحة الت 
ّ
ه ما من خطر واضح أن

ّ
ة للقانون أن هاكات خطنر

ي 
ة على تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية. الدولىي الإنسانز  وأنها غنر مجن 

ي حال تمّ تقييم الأدلة  153
ز
ف

                                                           
150

 للمادة   
ً
 تقييم الخطر وفقا

ّ
ي المادة  7إن

ز
 من التحديد الوارد ف

ً
ي والقانون 1بما أنه  6يعتن  أوسع نطاقا

ة للقانون الدولىي الإنسانز ( يشمل انتهاكات خطنر
كز على ما إذا كان نقل الأسلحة يمكن أن ( ير 3( يغظي ارتكاب وتيسنر ارتكاب الانتهاكات؛ 2الدولىي لحقوق الإنسان، من دون ذكر جرائم حرب محددة؛ 

ي غرالايغ، يستخدم وليس سيستخدم ما يخفض السقف. راجع 
ها من ب. ساندز، أ. كلابهام وب. نز وعية إذن تصدير المملكة المتحدة للأسلحة وغنر مشر

ي اليمن، 
ل السعودي العسكري فز

ّ
ي سياق التدخ

ي  رأي استشاريالمواد إلى المملكة العربية السعودية فز
ز
 بناء على طلب من منظمة العفو الدولية ف

ّ
معد

ية(: 2015كانون الأول/ديسمن    11المملكة المتحدة، وأوكسفام، وسايفر وورلد،  ز ، متوافر عن  الرابط )بالإنكلنر
-https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_

_final.pdf 5.41، الفقرة  
151

ك للمجلس     .2008كانون الأول/ديسمن    CFSP  ،8/2008/944الموقف المشن 
152

ي   
ي سياق غرالايغ، ب. ساندز، أ. كلابهام وب. نز

ها من المواد إلى المملكة العربية السعودية فز وعية إذن تصدير المملكة المتحدة للأسلحة وغنر مشر
ي اليمن، 

ل السعودي العسكري فز
ّ
ي المملكة المتحدة، وأوكسفام، وسايفر وورلد، التدخ

ز
 بناء على طلب من منظمة العفو الدولية ف

ّ
  11رأي استشاري معد

ية(: 2015 كانون الأول/ديسمن   ز ، متوافر عن  الرابط )بالإنكلنر
-arabia_18_december_2015_https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_

_final.pdf ؛ 6.14، الفقرة ، ي  الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأورون 
ً
ك للمجلسراجع أيضا  CFSP/2008/944 دليل المستخدم إلى الموقف المشن 

ي تحكم مراقبة عمليات تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية
كة الت  د للقواعد المشن 

ّ
 COARM 172 CFSP/PESC 393 ،20الوثيقة رقم ، المحد

 .2015تموز/يوليو 
153

د وزير الدولة للتجارة الدولية والجهات المتدخلة  
ّ
 تجارة السلاح ض

ّ
، 2017تموز/يوليو   EWHC 1726 (QB) ،10  2017.، دعوى الحملة ضد

the-v-trade-arms-the-against-campaign-of-application-the-on-https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-متوافرة عن  الرابط 

nterveners/i-and-trade-international-for-state-of-secretary  211-199الفقرات. 

https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.amnesty.org.uk/files/webfm/Documents/issues/final_legal_opinion_saudi_arabia_18_december_2015_-_final.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/r-on-the-application-of-campaign-against-the-arms-trade-v-the-secretary-of-state-for-international-trade-and-interveners/
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ي 
ز
مة بطريقة مختلفة ف

ّ
 بوقف نقل الأسلحة إلى السعود 154،الاستئناف إجراءاتالمقد

ً
ة يقد تكون المملكة المتحدة ملزمة

ك للمجلس. كما  2ر من معاهدة تجارة الأسلحة والمعيا 6بموجب المادة  يمكن أن تقع على عاتقها مسؤولية من الموقف المشن 

 دولية بهذا الشأن. 

، بموجب و  . القانون الدولىي
ً
وعة دوليا ي ارتكاب أحد الأفعال غنر المشر

ز
 عن التعاون أو المساعدة ف

ً
تنصّ و تكون الدولة مسؤولة

ي حددتها لجنة القانون الدولىي  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غنر  من 16المادة 
وعة الت  : " المشر تكون على ما يلىي

 من 
ً
وع دوليا ي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غنر مشر

 إذا )أ(  قبلالدولة الت 
ً
ة مسؤولة عن ذلك دوليا هذه الأخنر

؛ و)ب( كا
ً
وع دوليا  لو فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غنر المشر

ً
وع دوليا ن هذا الفعل غنر مشر

 المادة و  155ارتكبته تلك الدولة."
ّ
 بالمادة تطبق بسقف أعلى قد  16بالرغم من أن

ً
كة 1مقارنة ز اتفاقيات جنيف المشن  ، 156بير

اع ت يمكن أن تكون على عاتق الدولة مسؤولية دولية ز ي النز
ز
ي  شاركبموجب هذه المادة عن نقل الأسلحة إلى دولة طرف ف

ز
ف

ي أو القانون الدولىي لحقوق الإنسان. ارتكا
ة للقانون الدولىي الإنسانز  157ب انتهاكات خطنر

ي صفقاتو 
ز
ي ف مع المملكة العربية  لتصدير الأسلحة كما ذكر أعلاه، دخلت الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأورون 

ي 
ز
ح ف

ّ
اع المسل ز ي النز

ز
وقد أبرمت هذه الاتفاقات بالرغم من  158 اليمن. السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد تدخلهما المباشر ف

ي 
ة للقانون الدولىي الإنسانز متها المنظمات الدولية عن ادعاءات معقولة تفيد بوقوع انتهاكات خطنر

ّ
ي قد

وفرة المعلومات الت 

 
ّ
،  نسبت إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وقد شملت هذه الانتهاكات شنّ هجمات عشوائية ضد ز المدنيير

ي والمرافق الصحية.  ي المجال الطت 
ز
ز ف ي تنقل الأسلحة أو  ،وبالتالىي  159والأعيان المدنية، والمواقع الثقافية، والعاملير

 الدولة الت 
ّ
فإن

 من التحالف ذلك غنر 
ً
ل جزءا

ّ
 الذي تقوده المملكة العربيةمن المعدات العسكرية إلى دولة أخرى تشك

ّ
السعودية مع علمها أن

ي فهي تنتهك هذه الأس
ي هجمات وعمليات لا تتسق مع قواعد القانون الدولىي الإنسانز

ز
لحة يمكن أن تستخدم أو ستستخدم ف

 . اماتها بموجب القانون الدولىي ز  الن 

رت المنظمات
ّ
ق بالدعوى الإيطالية المذكورة أعلاه، وف

ّ
ي ما يتعل

ز
 على  غنر  ف

ً
ي تقدمت بالشكوى الجنائية أدلة

الحكومية الت 

ي  استخدام سلاح
ز
ي إيطاليا على يد دولة تنتمي إلى التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية.  وجاء ف

ز
ع ف

ّ
مصن

ي موقع MK80من نوع  على بقايا قنبلة لقد تم العثور "فحوى الشكوى: 
ز
كة  ف عة من قبل شر

ّ
الغارة الجوية وحلقة تعليق مصن

                                                           
154

 اغة الورقة. الدعوى بانتظار الاستئناف عند وقت صي  
155

تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أصبحت هذه القاعدة تندرج ضمن الممارسات العرفية؛ راجع محكمة العدل الدولية،   
 صربيا والجبل الأسود(، 

ّ
اير  26الحكم، )البوسنة والهرسك ضد  . 420، الفقرة 2007شباط/فن 

 
156

https://ihl-متوافر عن  الرابط: ، 1على اتفاقية جنيف الأولى: المادة  2016تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  

mentarycom-databases.icrc.org/ihl/full/GCI. 
157

، أو. هاثاواي وآخرون،    ي
ل الإماران 

ّ
ي تقودها المملكة العربية السعودية والتدخ

، الأزمة اليمنية والقانون: الحملة الت  ي
اير  20جاست سكيوريت  شباط/فن 

ية(2018 ز us-campaign-saudi-forum-crisis-yemen-https://www.justsecurity.org/52718/js- ، متوافرة عن  الرابط: )بالإنكلنر

involvement/، 
158

وافرة عن  ، مت2017أيار/مايو  11الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار أمريكي إلى الإمارات العربية المتحدة، سي أن أن،   
،  uae/index.html-sale-arms-billion-2-https://edition.cnn.com/2017/05/11/politics/usالرابط:  ي سي ية(؛ سي أن ن  ز صفقة )بالإنكلنر

ز الولايات المتحد ، و 110ة المريكية والمملكة العربية السعودية بقيمةأسلحة بير
ً
 22، سنوات 10مليار دولار على مدى  350مليار دولار تدفع فورا

ية( 2017أيار/مايو  ز worth-deal-weapons-seal-arabia-saudi-https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-، متوافرة عن  الرابط )بالإنكلنر

visit.html-begins-trump-as-billion-110-nearlyي الت يتبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؟، يورونيوز،  ؛  30ما هي الدول الأورون 
/نوفمن   ي

ين الثانز saudi-to-arms-sell-countries-eu-http://www.euronews.com/2017/11/30/which-، متوافرة عن  الرابط: 2017 تشر

-arabia. 
159

ي ذلك الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ أيلول/سبتمن  حامفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،   
ي اليمن، بما فز

لة حقوق الإنسان فز
،  http://undocs.org/ar/A/HRC/36/33، متوافرة عن  الرابط: 2017أيلول/سبتمن   A/HRC/36/33 ،13وثيقة الأمم المتحدة رقم ، 2014

ي باليمن، ؛ 35-28فقرات ال
اء المعتز ي حول اليمن، فريق الخن 

/يناير   S/2018/193 ،31وثيقة الأمم المتحدة رقم التقرير النهان  ي
، متوافر 2017كانون الثانز

ي باليمن، وما يليها؛  119، الفقرة https://undocs.org/ar/S/2018/193عن  الرابط: 
اء المعتز ي لفريق الخن 

ة الأمم المتحدة رقم وثيقالتقرير النهان 
S/2018/68 ،26   يناير/ ي

؛ هيومن رايتس ووتش، 161، الفقرة  https://undocs.org/ar/S/2018/68، متوافر عن  الرابط: 2018كانون الثانز
ي 

وعة على مدينة صعدة فز ، متوافر عن  الرابط 2015حزيران/يونيو اليمن، استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غنر المشر
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612  " : ز من  ما؛ منظمة العفو الدولية بات صرز ": مكان آمن للمدنيير

ية وهجمات جوية ي  الن 
، متوافر عن  الرابط: 2015آب/أغسطس  18، اليمن فز

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/  ، .وما يليها.  12ص 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
https://www.justsecurity.org/52718/js-yemen-crisis-forum-saudi-campaign-us-involvement/
https://www.justsecurity.org/52718/js-yemen-crisis-forum-saudi-campaign-us-involvement/
https://www.justsecurity.org/52718/js-yemen-crisis-forum-saudi-campaign-us-involvement/
https://edition.cnn.com/2017/05/11/politics/us-2-billion-arms-sale-uae/index.html
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html؛
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html؛
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html؛
http://www.euronews.com/2017/11/30/which-eu-countries-sell-arms-to-saudi-arabia-
http://www.euronews.com/2017/11/30/which-eu-countries-sell-arms-to-saudi-arabia-
http://www.euronews.com/2017/11/30/which-eu-countries-sell-arms-to-saudi-arabia-
http://undocs.org/ar/A/HRC/36/33
https://undocs.org/ar/S/2018/68
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/2291/2015/ar/
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RWM Italia S.p.A   كة كة تابعة لشر ي سياق و 160".الألمانية Rheinmetall AGوهي شر
ز
ي حال تمّ إثبات الوقائع المدلى بها ف

ز
ف

اماتها بموجب المادة  ز  عن انتهاك الن 
ً
 دوليا

ً
ز اتفاقيات جنيف.  1الإجراءات القضائية، يمكن أن تكون إيطاليا مسؤولة كة بير المشن 

امات إيطاليا بموجب معاه ز ك للمجلس. كما من شأن عملية نقل الأسلحة هذه أن تخلّ بالن   161دة تجارة السلاح والموقف المشن 

فت بوجه و و 
ّ
، وتخل ز م إيران بالحظر على الأسلحة المفروض على الحوثيير ز ي باليمن، لم تلن 

اء المعتز  لاستنتاجات فريق الخن 
ً
فقا

ة والطويلة المدى والطائرات خاص عن اعتماد التدابنر اللازمة لمنع توريد أو نقل غنر المزودة بطيار  الصواري    خ البالستية القصنر

ز  ي  .إن بشكلٍ مباشر أو غنر مباشر  إلى جماعة الحوثيير
ي الت 

ة للقانون الدولىي الإنسانز  إلى وفرة التقارير حول الانتهاكات الخطنر
ً
ونظرا

ي يرتكبها الحوثيون 
ز
 تزويدهم المباشر ف

ّ
، فإن ي

اع اليمتز ز م مسؤولية على إيران بموجب الم سياق النز
ّ
 1ادة بالمعدات العسكرية يحت

 162من اتفاقيات جنيف. 

 على ضوء ما سبق: 

  على جميع الدو  تدليق أو إلغاء عمليات نقل السلحة إل دو  التحالف الذي تقوده المملكة الدربية ياب

ة بالمددات الدسكرية أو اتخاذ إجراءات ملايمة لمنع و  لسدودية،ا على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيي   مطاشر

 .نقلها

 

 ءلة والولوج إل الددالة. المسا 6 

ي والقانون الدولىي لحقوق الإنسان. ي  
ة للقانون الدولىي الإنسانز ي اليمن ارتكاب انتهاكات خطنر

ز
اع ف ز ي النز

ز
وقد  نسب إلى الأطراف ف

 العديد من هذه الانتهاكات
 
ز أو الأعيانإلى جرائم حرب يرف  المدنيير

ّ
ي ذلك الهجمات العشوائية أو غنر المتناسبة ضد

ز
 ، بما ف

كما ومن شأن   المدنية، والتجوي    ع، وحرمان وصول الإغاثة الإنسانية، والتعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القشي. 

ي 
ز
 أن تنتهك الحق ف

ً
ي تعرقل وصول خدمات الإغاثة أيضا

ز والأعيان المدنية والأفعال الت   المدنيير
ّ
وعة ضد الاعتداءات غنر المشر

ي السكن، والصحة و 
ز
ام حقوق الحياة، والحق ف امات باحن  ز  للالن 

ً
 انتهاكا

ً
ل الاعتقال والاحتجاز التعسّفيان أيضا

ّ
المياه. كما يشك

 الحرمان من الأغذية والأدوية، عندما يرتكب كجزء من الاعتداءات
ّ
ضد  الممنهجةأو  واسعة النطاقال الإنسان. زد على ذلك أن

ف  
ّ
، يصن ز  الإنسانية. كجريمة المدنيير

ّ
ي و إبادة وهي جريمة ضد

ز
 والدول الأطراف ف

ً
ف بها دوليا على الحكومة اليمنية المعن 

ام ب ز ي الانتهاكات للمحاسبة. ب القيامالتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الن   163تحقيقات فعالة وإخضاع مرتكت 

ي ذلك الوصول إلى و 
ز
ر الذي يلحق بهم بما ف ي الانتصاف عن الصرز

ز
. ال الانتصاف والجن  للضحايا الحق ف ز بموجب و  164فعالير

 ودول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
ً
ف بها دوليا ، على عاتق الحكومة اليمنية المعن  ي

القانون الدولىي الإنسانز

ويد الضحايا ب ز ام بن  ز ز الن   الاعتبار، جن  يشمل ال .كافٍ وفعال وفوري جن  والحوثيير
ّ
ضية،  رد والتعويض، وإعادة التأهيل، والن 

به الحالة. وضمانا
ّ
 165ت عدم التكرار، بحسب ما تتطل

                                                           
160

ي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان،    كة المسؤولية الأوروبية عن جرائم الحالمركز الأورون  ي اليمن: هل تعتن  شر
والهيئة  RWM Italiaرب فز

ي شنتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية؟
ي الغارة الجوية المميتة الت 

عن  الرابط  الإيطالية لتصدير الأسلحة فز
1/-yemen-in-crimes-war-for-responsibility-ww.ecchr.eu/en/case/europeanhttps://w. 

161
   . ي ي الاتحاد الأورون 

ز
 صادقت إيطاليا على معاهدة تجارة الأسلحة وهي دولة عضو ف

162
 لم تنضمّ إيران بعد إلى معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية الذخائر العنقودية.   

163
، المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب المجموعة المستوفاة من المبادئ  

E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8  اير  .19، المبدأ 2005شباط/فن 
164

، عقابالمجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من ال  
E/CN.4/2005/102/Add.1، 8  اير  .31، المبدأ 2005شباط/فن 

165
ي الانت صاف والج  ن  ل  ضحايا الانت  هاكات الج  سيمة للق  انون ال  دولىي   

لحق  وق الإنسان والانتهاكات المب ادئ الأساس ية والمب ادئ التوجيهي ة ب شأن الح ق فز

ي الدولىي 
ة للقانون الإنسانز  .23-15، المبادئ 2005كانون الأول/ديسمن    A/RES/60/147 ،16لأمم المتحدة رقم وثيقة ا، الخطنر

https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen-1/
https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen-1/
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ي و 
اع اليمتز ز ي النز

ز
ي المجتمع الدولىي لضمان وقف الأطراف ف

ز
ي الأهمية أن تسغ الجهات المسؤولة ف

ز
انتهاك القانون عن من الغاية ف

 بالمادة الدولىي 
ً
ي لمجلس الأمن، عملا

ز وطأة الحرب. ينبغز طلب من الأطراف أن ي ،من ميثاق الأمم المتحدة 41وتحميل المدنيير

اد الأغذية والأدوي اع رفع الحصار الذي يمنع استنر ز ي النز
ز
.   ة إلى البلاد وعرقلة عمليات الغوثف ز ي من الوصول إلى المدنيير

الإنسانز

ي 
ي اليمن. كما ينبغز

ز
ي جرائم القانون الدولىي ف  على محاسبة مرتكت 

ً
 وجماعيا

ً
ي هذا السياق،وللدول العمل فرديا

ز
ي لمجلس  ف

ينبغز

ي اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وضع إحالة الالأمن 
ز
ي ممارسة و ف

ز
الولاية بالإضافة إلى ذلك، على الدول الثالثة أن تنظر ف

 على أي شخص مسؤول موجود على أراضيها أو ضمن ولايتها القضائية. ة العالمي القضائية

 

 على ضوء ما سبق: 

 

  ي
 
اع ضمان الحق ف ي الن  

 
ي والفدا   ياب على الاهات ااحطراف ف

 
ااحنتصاف الفدا  للضحايا وتقديم الان  الكاف

ضية، وضمانات عدم التكرار.  ي ذلك الرد، والتدويض، وإعادة التأهيل، والن 
 
 والفوري بما ف

 

  اتخاذ التدابن  الفدالة من أجل وضع تد احنتها ،
ً
 وجماعيا

ً
ي اليمن ياب على الدو ، فرديا

 
كات القانون الدولي ف

اع برفع الحصار عن  سطة مرتكبيها. ومحا ي الن  
 
ياب على مالس المن التابع للأمم المتحدة مطالطة الطراف ف

ي اليمن إل المحكمة الانايية الدولية. 
 
 المدنيي   وإتالة الوضع ف

 

  والدو  المنتمية إل التحالف الذي تقوده المملكة الدربية 
ً
ف بها دوليا ياب على الحكومة اليمنية المدن 

ي اليمن وملاتقة مرتكبيها، كما على السدودية ااحلن   
 
ي الارايم بموجب القانون الدولي المرتكطة ف

 
ام بالتحقيق ف

ي ممارسة الواحية القضايية الدالمية وملاتقة المسؤولي   عن ااحنتهاكات الموجودين 
 
 أن تنظر ف

ً
الدو  الثالثة أيضا

 .على أراضيها أو ضمن واحيتها القضايية
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